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وتوضيح ) وقد تضمن ثلاثة بحوث رئيسية . 

كان البحث الأول منها حول نظرية التوزيع الاسلامية » وجاء 
في جزثين » ما قبل الانتاج » وتضمر' شقين . بحثنا في الما عن 
احكام التوزيع ‏ وق ثانيهم) عن نفس نظرية التوزيع ما قبل 


الانتاج . 
واما الجزء الثاني فدار البحث فيه عن نظرية التوزيع ما بعد 
الانتاج . 


وكان البحث الثاني من هذا الكتاب حول نفس نظرية الانتاج 
الاسلامية . 

أما البحث الثالث فدار حول مسؤولية الدولة الاسلامية في 
الاقتصاد الاسلامي . 

راهن مدض ان افد الى أ )لاجد ضووارة ملضة عالملة 
الهدف من وضع هذا التلخيص للكتاب الأم . اقتصادنا ‏ لأن اضمنه 


ملاحظات السيد الشهيد ‏ قدس سره - التي ادرجها بعد انتهائه من 
استنباط نظرية توزيع ما قبل الانتاج » وملاحظاته الي ادرجها بعد 
انتهائه من استنباط نظرية الانتاج الاسلامية نفسها وذلك لعدم توقف 
الإحاطة بأصل مواضيع البحث على ملاحظتها . 

كبا ايده ل أرَ بملاحظة الهدف من وضع هذا التلخيص 
للكتاب الأم ‏ اقتصادنا ‏ في إدراج تلخيص للملاحق التي ذكرها السيد 
الشهيد ‏ قدس سره ‏ في آخر كتابه » شيئاً مستساغاً لسببين : 


الأول : 


الثان : 


انها أيضاً مما لا يتوقف الإلمام بأصل مواضيع 
البحث على ملاحظتها » باعتبارها مباحث استطرادية 
تفعلق. " عدا خللات: . خول: :تعفن المرافك" الفقهية ) 
واستنباطات علمية ومصطلحية من التدقيق في بعض 
النصوص التشريعية . 

اني وجدت », في تلخيصها مسخاً لها » نظراً الى كونها 
تمثل قمة فن الاستنباط في الفقه واصوله » لدى السيد 
الشهيد ‏ قدس سره ‏ فلم أجرؤ على تناونها خوفاً من 
طمسبعض إشعاعاتها المشرقة » وحرصاً مني على عدم 
إرباك ذهن القاريء في مستوى هذا التلخيص بفن قد 
لا يكون مؤهلا لاستيعاب ادواته ومصطلحاته وأساليب 
حبكه بعد . ومع ذلك , وقطعاً لأي تأويل قد يثور في 
أذهان بعض الأحبة » تناولت جزءا معقدا من الملحق 
رقم )١(‏ بتلخيصه . واثباته في محله المناسب . 


واللّه من وراء القصد . 
ووف 5007 دي القعدة ارام محمد جعفر شمس الدين 


8565ل شا 
" 
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هيلك : 

لماذا قدّمنا البحث عن التوزيع » قبل أن نبحث عن الانتاج 
نفسه ؟ 

واوا شيط 

ذلك ان الانتاج لا يتم في فراغ ء وإغما لا بد للأفراد كى 
يمارسوا نشاطهم الإنتاجي من حقل .وهذا الحقل هو عبارة عن المصادر 
الأساسية التي تشكل الثروة الأولية » وتنتحصر - من وجهة نظر 
إسلامية ‏ في الطبيعة بما تضمه من ثروات . 

وباعتبار أن الاسلام , لا يقر مبدآ الحرية الإقتصادية 
المنفلشة ‏ كما كان الحال في الرأسمالية ‏ ولثئلا يساء استغلال الثروات 
الطبيعية بشكل قد يؤدي الى تهديد مبد| العدالة والحق . الذي رسم 
مصادر الثروة الأولية الى عدة أقسام عددة ) ووضع لكل منبا أصوله 
وقواعده . 


1١ 


من متاع وسلع » فيعتبرها الاسلام ثروة ثانوية متأخرة عن الطبيعة 
نفسها . ولذا فكل ما يتصل بتنظيم توزيع الثروة المنتئجة وتنظيم 
الإنتاج كفعل بشري . فقك وضع الاسلام له القواعد , وصمم 
التفصيلات التي تضمن انسجامه مع عالم القيم الاسلامية أيضا . 


من أجل ذلك ٠»‏ قذَّم البحث ف تورزيع الثروة الأولية ( مصادر 
الإنتاج ) » على البحث عن توزيع الثروة المنتجة ( الثانوية ) . . . 
توزيع الطبيعة والمواقف المذهبية : 

وقل اختلفت مواقاف المذاهب الاقتصادية حول توزيع هذه 
الطبيعة . 

فالرأسمالية انسجاماً مع مبدإها في الحرية الإقتصادية » اباحت 
تملكها من شاءه بدون حدود » وربطت توزيعها بالأفراد انفسهم 

والماركسية » حيث قالت بتبعية اشكال التوزيع لعالاقات 
الإنتاج - ىا سبق عرضه ‏ جعلت شكل التوزيع في كل مرحلة تابعا 
المصادر الطبيعية يتم على اساس الاقطاع , وفي عصر الانتاج 


الرأسمالي الصناعي كان يتم على اساس ملكية الرأسماليين لها . وفي 


١ 


والاسلام » كما سبق بيانه » يرفض كلا الموقفين » ونجده يتخل 
موقفا ثالقاً . لأن المسألة قُِ نظره 2 لست مسألة اداة انتاج تتطلب 
كذاها للتوزيع يلائم طبيعة نموهاء وإنما هي قبل هذا مسألة انسان 


وهذا الموقف المتميزء يقوم على اساس سل الملكية المتعددة 
الاشكال . 


فالملكية الخاصة . هي التى تلبيى حاجات الإنسان الفرد . 

والملكية العامة . تلبي حاجات المجتمع ككل . 

وفي حالة عدم استطاعة الفرد أن يلبي حاجاته الضرورية عن 
طريق الملكية الخاصة . فلا يتركه الاسلام لقدره ويأسه . وإنما فرض 
على ولي الأمر انسجاماً مع مبدإ التوازن الإجتماعي فيه سد 
احتياجاته » والإرتقاء بمستواه المعيشى الى مستوى الرفاه العام 


للمجتمع . من خلال ما اسماه بملكية الدولة . والفرق بين شكل 
الملكية العامة وملكية الدولة . ان الأمة بمجموعها لما حق الانتفاع 
بالشكل الأول على قدم المساواة وفق الخطوط النِي يرسمها المذهب ء 
ينا وى الآمر :باعتباره. عذلا للمتصب الآهى. .هو الذي بملك: الشكلن 
الثاني ويتصرف فيه وفقاً لل هو مسؤول عنه من المصالح العامة . 


عود على بدء : 


1١ه‎ 


اسلاميةبى فسوف تتناول بالبحث عناصرها الرئيسية وهي : الأرض 4 
المواد الأولية المتواجدة على اليابسة وفي باطنباء المياه الطبيعية» محتويات 
هذه المياه الطبيعية من بحار وانهار وبحيرات . 


ضرألا-١‎ 

هنالك ثلاثة اشكال للملكية في! يتعلق بالأرض في الاسلام : 
افيه عاط لكيه "الذولة اوذللت حلي الكدفية وضونا فى الختورة 
الإسلامية . 
أ الأرض المفتوحة عُنوة : 

وهي كل ارض استولى عليها المسلمون بعد قتال مع أهلها من 
الكفار : وهذه على ثلاثة أقسام : 
سابق مبذول فيها قبل الفتح كأرض العراق ' وحكم هذه الأرض 3 
بإجماع فقهاء الإمامية(!», والإمام مالك29. انها ملك لمجموع افراد 
الأمة الاسلامية تمن حل وقفث الفتتح ( أو بعذه )6 أو سيوجد الى 
مقابل ضريبة يفرضها ولي الأمر عليه » تسمى فقهياً بالخراج . 
(1) جواهر الكلام للنجفي ج ١؟‏ ص / ١76‏ . 
(؟) الاحكام السلطانية للماوردي ص / 175 . 


١ا/‎ 


ونلحال" أن الآمة قلف الأضل,_ في الأرض» «فإبا فلك تتبجية :وهو 
الخراج . ولذا فولي الأمر يصرفه في مصالحها العامة ولا يصح اي 
تصرف ناقل للملك من قبل من له حق الانتفاع بها مقابل ما يدفعه 
من ختراج », 

وقد استدل هؤلاء الفقهاء . على هذا النوع من الملكية العامة 
بالسبة لمذه الأرضص بنصوص كثيرة .20 نذكر منها على سبيل 
الاختصار . ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله » قال : 
« أعطى النبي ( ص ) خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما 
يخرج منبا ). 


مع رأي فقهي معاكس 

ونجد بعض الفقهاء المسلمين » يرفضون حكم الملكية العامة في 
الأرض المفتوحة عنوة وكانت صالحة قبل الفتح وعنده بجهد بشري » 
ويختارون انبا ملك خاص للمقاتلين باعتبارها غنيمة » بعد إخراج 
سيا 6 ومسكدك: «قؤلاء" آمران: أي 'العليمة ٠.‏ وشيزة #وسول» الله 
(ص) » في تقسيمه غنائم خيبر . 
مع آية الغنيمة : 

وابة الغنيمة » هي قوله تعالى : # واعلموا أن ما غئمتم من 
شبيء فأن لله حمسّه وللرسول ولذي القرى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل .... الآية 204 . بتقريب , ان الآية تقتضي ان كل غنيمة 


عبس سس سلس حت سس سح سس 


(1) راجع الاستبصار للشيخ الطومي * / ٠١9‏ والتهذيب له أيضاً ؛ / 114 . 
)١(‏ الانفال / 4١‏ . 


تخمس وتقسم الأربعة اماس الباقية بين المقائلين » ولم تخصص فتدخل 
الأرض في حكمها . 


مناقشة وتفنيد 

ولكن هذا الاستدلال غير تام لأن الآية واردة بصدد بيان ان 
هس الغنيمة انما هو ضريبة تقتطعها الدولة لصالح الاصناف الستة 
الواردة في الآية . وليس لا نظر الى مصير الاحماس الأربعة الباقية » 
ولا صلة بين التخميس والتقسيم » وعليه فالآية أجنبية عما اريد 
الاستدلال عليه مها . 


مع الدليل الثاني : 
هو بعض النصوص التاريخية التي يظهر منها أن النبي (ص) قد 
قسّم خيبر نصفين نصفاً لحاجاته » ونصفاً قسّمه بين المسلمين . 


مناقف* .و ونه 7 


ولكن مع افتراضنا لصحة هذه النصوص التاريخية » إلا اننا من 
خلال سيرته (ص) في خيبر » نستطيع ان نضع لهذه السيرة تفسيرا 
ينسجم مع النصوص التشريعية السابقة التي تؤكد طابع الملكية العامة 
للأراضي العامرة المفتوحة بالسيف . إذ إن النصف الذي احتفظ به 
لين (ص) لنوائبه وحاجاته لا باعتبار شخصه . وائما بلحاظ المنصب 
الإلمي الذي يشغله » فكان إذن يصرف هذا النصف في تسيير شؤون 
الدولة وسد نفقاتها كأجهزة وكيان » واما النصف الذي تذكر تلك 
النصوص التاريخية - على فرضص صحتها ‏ انه (ص) قسمه على 
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المسلمين » فليس من المحتوم أن يكون المراد تقسيم نصف خيبر 
عليهم » انه (ص) منحهم ملكية رقبة الأرض ملكية خاصة » لإمكات 
مله على تقسيم تلك الأرض بلحاظ منافعها وريعها مع بقاء نفس 
الأرض على الملكية العامة » وهذا ينسجم مع مسؤولية ولي الأمر في 
اجاد التوازن الاجتماعي ورفع المستوى المعيثئي العام للأمة » خاصة 
مع تردّي ذلك المستوى قبل ان تفتح خيبر » كما صرحت بذلك عائشة 
حيث تقول : ١‏ إنا لم نشبع من التمر حتى فتح الله خيبر ) . 

وبما يعزز هذا التفسير المنسجم مع النصوص التشريعية الدالة 
على الملكية العامة دوت الخاصة » هو ما تذكره بعض الروايات » من 
اله (ص) قد اعطى من ريع يبر من المسلمين مَنْ لم يشارك في 
نعركتها . وانه (صرع كان يتولى. بنفسه مباشرة التضرفات التي تتصل 
ها ويتول تزيم باعتبار ولايته عليها لأها ملك عام للأمة . ولو 
كانت ملكا خاصاً » لما كان وجه لله المباشرة للتصرف”. 


(40) حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الانفال 
هناك نوعان من الأرض العامرة وقت الفتح 

| أرض احياها الكافر قبل تشريم حكم الانفال » وحكمها انها ملك عام للمسلمين ٠‏ 

ب-أرض أحياها الكافر بعد تشريع حكم الانفال وحكمها أنها ملك للامام » لا 
للكفار . لأن تصرفهم فيها بالإحياء تصرّف في ملك الغير. وهو الإمام , فلا أثر 
له , ولا للمسلمين , لأنهم لا يُعقل ان يغنموا ملك إمامهم . 
ولكن . ما المائع من القول . بأن للكافر  »‏ بسبب إحياءه للأرض - حق الإنتفاع 
بها كالمسلم إذا احياها » انسجاما مع عَدّم التفصيل في النص الدال على هذا 
الحق . بين مسلم وكافر : ( من أحيا أرضاً فهو أحق بها » ؟ 
وحق الكثافر هذا بالانتفاع » يسقط بالفئح ٠‏ فينتقل الى الأمة الإسلامية بامتدادها 
التاريخي » فيكون الانتفاع حقا عاما للمسلمين » مع بقاء ملكية رقبة الأرض 
للإمام ؟ 


فإن قلت : إن نصوص الغنيمة » التى منحت بوجبها اموال الكفار للمسلمين 
بسبب الجهاد والفتم » تعني كل مال أخذ من الكافر بالسيف . بقطع النظر عن 
طبيعة العلاقة الشرعية للكافر بالمال » وعليه فتكون هذه النصوص شاملة لرقبة 
الأرض , لأنبا انتزرعت من الكافر بالفتح كباقي امواله فهي مملوكة للمسلمين لا 
للإمام . وعندها يقع التعارض بين هذه النصوص . وبين النصوص الشرعية ١‏ 
التي جعلت كل أرض موات حين تشريع حكم الأنفال ملكا للإمام » فتكون هذه 
الأرض ملكا للإمام بمقتضى هده النصوص . 
قلكخ. ان تفطة المقارهنة من دلول النصوعن + هن :الام في كل من ١‏ كل رض 
ميتة للإمام . وكل ما أذ بالسيف للمسلمين . فإنا تدل على الملكية بالاطلاق » 
وبقطع النظر عن الإطلاق » فإنها بطبيعنها تدل على الاختصاص » ونحن عند 
تعارض الإطلاقين نحكم بتساقطهم!ء فتبقق دلالة اللام على الاختصاص ء ولا 
تعارض عندئذٍ بين سائر اجزاء ٠-لول‏ كلا الدليلين » لاختلاف الموضوع . إذ 
موضوع اختصاص الإمام ‏ بمقةضى دلالة اللام- هو الملكية؛ وموضوع اختصاص 
المسلمين الانتفاع , 

ند ند ف 
هل يستثنى الخمس من الأرض المفتوحة ؟ 
هل يحكم بملكية المسلمين العامة للأرض المفتوحة من دون انراج خمسها ؟ 
كثير من الفقهاء » تمسكوا بإطلاقات أدلة حمس الغنيمة » فأوجبوا الخمس في هذه 
الأرض »وهذا مردود » بأن ليس شيء من ادلة حمس الغنيمة يصلح للاستدلال 
بإطلاقه على وجوب الخمس في الأرض المفتوحةإلا ما قد يتوهصم » من أله احد 
امرين : 
إطلاق آية الخمس للغنيمة . 
ورواية ابي بصير: «كل شىء قوتل عليه على شهادة ألا إِلّه إلا الله ففيه 
الخمس ) . ا 
أما إطلاق الآية فغير تام الدلالة على المعى . لأن بعض الروايات الصحيحة » 
فسّرت المراد بالغنيمة فيها . بما كان من الفوائد الشخصية التي يستفيدها المرء » 


"١ 


ود أ توق ا وا هر وكاو او لا ل قن امأف هد لت تاد تقد جود لا و" جه أ هارا 7و مها ها و جه" ا هأ توظ يها به نط1 :1 ار لات عمط نهد بمو اي ا امود لهاك بيات ب وام تيا 


> ودليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة » يخرجها عن كونها فائدة شخصية , 
فتخرج عن إطلاق الآية , 
وأما الاستدلال بإطلاق رواية ابي بصير الشامل ت لحسبا الدعوى ‏ للأرض المفتوحة 
عنوة أيضاً . فالجواب عنه . هو أن أية الخمس . دلت بإطلاقها . . وبملاحظة 
الروايات المفسّرة لها على أن عنوان الفائدة الشخصية . هو تمام الموضوع للشمس 
الغنيمة » والرواية بإطلاقها دلّت » على ان عنوان المال الذي قوتل عليه الخ » هو 
تمام الموضوع للخمس الغليمة بلا دحل للفائدة فيه . 
وعند تعارض هذين الإطلاقين » فلا بد من اتخاذ أحد إجرائين : 
إما رفع اليد عن العنوان الوارد في الآية الكرية بالنسبة الى الخمس رأساً . 
وإما التحفظ على العنوانين معا , بتقييد إطلاق العنوان الوارد في الرواية » بالعنوان 
الوارد في الآية » فيصبح موضوع مس الغنيمة مركباً من القتال وصدق عنوان 
الفائدة . 


وكلما دار الأمر بين إلغاء العنوان في أحد الدليلين رأساً ٠‏ وبين تقييد العنوان المأخوذ 

في الدليل الآخر به تعن التقييد ٠‏ “” 

ومبذاء يقيد الموضوع في رواية ابي بصير بعنوان الفائدة . ومن الواضح .» ان 

عئوان الفائدة الشخصية لا يصدق على الأرض لأا وقف عام للمسلمين الى يوم 

القيامة , 

هذا. بين ذهب فقهاء آخرون الى نفي الخمس في هذا النوع من الأرض » تمسكاً 

بإطلاق دليل ملكية المسلمين لها . من أحد وجهين : 

الأول : تقديم إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض على إطلاق دليل 
حمس الغنيمة , 

وهذا الوجه غير تام » لأن تقديم اطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض على الآخر 

يتوقف على ان يكون احص منه » وليس هنالك ميزان كل في تشخيص الأخصية , 

بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفا . 
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ولا بد من الاشارة اخيراً » الى ان هذا النوع من الأرض تنقطع 
صلة المستأجر له من ولي الأمر بمجرد انتهاء الاجارة » وإذا اصبحت 
مواتاً تبقى على صفة الملكية العامة » ولا ينطبق عليها حكم إحياء 
الموات . 

١‏ -الأرض الموات حال الفتيح . بمعنى انها عند دخول الاسلام 
اليها بقوة السيف كانت غير صالحة للزراعة والاستثمار » فحكمها انها 
ملك للدولة الاسلامية » من خلال ملكية ولي الأمر لما بلحاظ 

ودليل ملكية الدولة هذه الأرض : هو انها من الأنفال » فتكون 
مشمولة لحكم الآية الكريمة # يسألونك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول *#»6. وتملك الرسول للانفال» بلحاظ المنصب الإلهي 
الذي يحتله كرأس للدولة » ولذا تستمر هذه الملكية للأنفال من 


- الثاني : أن محرد تعارض الإطلاقين كاف في تساقطهما فنترجعم الى 

الأصل في نفي وجوب الخمس هنا . 

وهذا الوجه أيضاً غير تام : 

أولاً : لإمكان عدم تسليم التعارض بين الاطلاقين . 

ثانها 1 الام ٠:‏ آزلة فيل >« السرية ‏ أيذ :ا للفيين و اللجية _بنينناة وويك: اآدلة 
ملكية المسلمين للأرض العموم من وجه » ومادة الاجتماع هي 

الأرض المفتوحة . فيقدم العام او المطلق القرأني على دليل الملكية في مورد الاجتماع 

هذا » لوجوب طرح ما شخالف الكتاب فيثبت وجوب الخمس . 


فلا طريق إِذن لنفي وجوب اللدمس في هذه الأرض سوى ما قررناه 9 


. ١ / الانفال‎ )١( 


ارفا 


بعذه » وتمتد بامتداد الامامة » كما ورد ف بعضر النصوص )١١(‏ وهئالك 
روايات كثيرة في السنة الشريفة 2©9 ع تؤكل هذا الحكم , وهو ملكية 
الدولة لهذا النوع من الأرض . 


نتيجة اختلاف شكل الملكية : 


اتضح لناء الى هنا» ان هنالك شكلين تشريعيين من اشكال 
الملكية طبقا على نوعين من الأرض . ملكية عامة للأرض العامرة 
بشرياً حال الفتح » وملكية الدولة للأرض الموات حاله . والمالك في 
الأول مجموع الأمة » وفي الثاني الامام بالاضافة الى منصبه » ف| هي 
الفروق بين نوعي الملكية من حيث الآثار من منظور تشريعي ؟ 
ويمكن تلخيص تلك الفروق بالتالي : 
أولاآ : ان الأراضي التي تملك ملكية عامة يجب ان توظف 
لتحقيق المصالح التي يعم نفعها كل فرد في الأمة كبناء 
المستشفيات والمدارس وما شاكل . ولا يجوز توظيفها 
لصلحة فئة دون فئة ولذا لا يصح تكوين رؤوس 
اموال خاصة حتى لبعض الفقراء من خلال تلك 
الملكية العامة إلا اذا توقف تحقيق التوازن الاجتماعي 
على ذلك . واما الأرض التى تكون ملكا للدولة فدائرة 
استعمالها وتحريكها اوسع ع يمكن استثمارها حتى 
بإيجاد رؤوس اموال لمن هم بحاجة اليها من افراد 


, ””ا/٠‎ / ” الوسائل للحر العاملٍ‎ )١( 
. وكتاب الاموال لأبي عبيد‎ 7١4 / 8 (؟) يراجع المحلى لابن حزم‎ 


ا 


الأمة » بل في كل مصلحة يراها ولي الأمر من 
مسؤولياته » اضافة الى تحقيق المصالح العامة . 

ثانياً : ان الملكية العامة للأرض في الشريعة لا تنسجم مع 
الحق الخاص للفرد » ولذا فهو ليس بأولى من غيره من 
الأفراد بالانتفاع بها ولولي الأمر أن ينتزعها منهء 
ويعطيها لآخر عند انتهاء مدة الإجارة » بينها ملكية 
الدولة للأرض تنسجم مع اكتساب الأفراد حقاً خخاصاً 
فيها في حالة احيائهم لماء بمعنى اولويتهم من غيرهم 
بالانتفاع بم احيوه منها ولا يمكن انتزاعها منهم ما داموا 
قائمين بعمارتها لإعطائها لآخرين . نعم ينتزعها الإمام 
إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة حسبا تقديره تنه 
المالك الشرعى الها , 


وأكن ااي ةو 


هنالك رأيان فقهيان حول طبيعة هذا الحق للفرد المحيي لأرض 
موات عند الفتح هي كا رأينا ملك للدولة؛ . 


والرأي الآخر هو ان طبيعة هذا الحق لا تتعدى ‏ كا قلنا قبل 
ابايث رف عن غيره في الانتفاع بما احياه واستثماره والاستفادة منه 
دون ان يسري ذلك الحق الى رقبة الأرض . بل تبقى على ملكية 
الدولة وللدولة أنه تفرض أجرة على انتفاعه بها . وهذا الرأي اختاره 


>". 


الشيخ الطوسي27: والسيد بحر العلوم”' من الامامية » وقريب منه الى 
حد بعيد » رأي بعض فقهاء الامناف297 , 
وحجة القائلين مهدا الرأي » روايات صحيحة ثابتة عن ائمة 
اهل البيت يت حيث دلت على ان للإامام اجرة تلك 
الأرفن ». الو كاتف بالاجياء فلت ملكا خاضا لمتحي 6 فللا بعد 
من معلى لأحد الأجرة منه » لأن المالك ف الملكية الخاصة غير 
مسؤول عن دفع اي تعويض للدولة في مقابل التفاعه بملكه . 
وقد يستشم هذا الرأي ‏ وإن ببعد ‏ من كلمات بعض فقهاء 
أهل السنة أيضاً©». 
الأول : ان مبدأ ملكية الإمام للأرض الموات إذا احييت من 
قبل اي كان لم يؤخذ به عمليا في الاسلام بل جمد 
مختلفة , ولكن التجميد او الإستثناءات لا يمكن 
اعتبارهما دليلاً على عدم صحته نظرياً » بحيث يمكن 
لول الأمر الثاني ان يطبقه ويعمل بمقتضاه . 


الثاى : ان عطلية الاهياء للموات لا تتوقف عل إذن من.ولي 
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74 / المجلد الثاني ص‎ ٠ راجع المبسوط للشيخ الطوسي‎ )١( 

(؟) بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم ص/18. 

(8) راجع تكملة شرح فتدم القدير الجزءم ص //ا1 . 

(:) الوسائل للحر العاملٍ 87/5" وتبذيب الاحكام للطوسي 1917/1 . 
(5) راءجع الاحكام السلطانية للماوردي ؟ ١7‏ وما بعدها . 
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الأمرء انسجاماً مع النصوص التي أذن فيها ولي الأمر 
بالإحياء» والتي اتخذت صيغة العموم الزماني والمكاني 
والأفرادي . 
وان كان البعض يعتبر الاذن الخاص من ولي الأمر في عملية 
الاحياء شرك ان غوارها ورين التق هليه معدا الى القول بأن 
ذلك الإذن العام الصادر عن النبي ١‏ ص) من احيا وا فهو 
اح شيا 4 ا 28م فلا يمتد 
مفعوله مع الزمن » بل ينتهي بانتهاء حكمه . 
نعم » لا إشكال في عدم الجواز» وعدم ترتب حق في الإحياء 
للمحبي اذا ملع مله ولي الأمر لاقتضاء المصلحة العامة ذلك منعاً 
ل ل تي 0 


الأرض العامرة طبيعياً حال الفتح : وهي تلك التي تكون 

حيّة بشكل طبيعي قبل دخول الاسلام اليها » من دون تدخل اي 
جهد بشري في جعلها صالحة للانتفاع كالغابات» سواء فتحت بالحرب 
أو بدونها . 

وقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان حكم هله الأرض في 
الشريعة انها ملك للامام بالاضافة الى منصبه » استنادا الى النص 
القائل : «كل ارض لا رب ها هي للإمام »)» والغابات وامثاها 
يصدق عليها اما مما لا مالك ها . 

ويثبت هذه الأرض . نفس الاحكام السابقة للأرض العامرة 
وقت الفتح بالاحياء والمفتوحة عنوة, بأنه لا يتكون اي حق خاص في 
رقبتها لإنسان . 


"/ 


قد يقال : بأن هذه الأرض يمكن ان تملك بالحيازة , استناداً الى 
نصوص «مّن حاز مَلَكَ ). ولكن هذا مردود : 


أولا ؛ ان بعض تلك النصوص ضعيف السند ٠‏ وبعضها 
الآخر قاصر الدلالة على المدعى . 


ثانياً : ل يانه عض با لناحاك الاليةاتها ليس لب هللف 
وهذه الأرض ما لست بالنص أله له مالك وهو الامام 
بالاضافة الى منصبه فتكون غير مشموا: لأدلة الحيازة . 


ب - الأرض المسلمة بالدعوة : 

وهي كل أرض دخل اهلها في الاسلام عندما ذعوا اليه من غير 
قتال كأرض المديئة المنورة مثلاً وهذه الأرض على ثلاثة اقسام » قسمان 
منها للامام بالاضافة الى منصبه وهما : ما كان ميتاً » وما كان حياً 


بشكل طبيعى كالغابات . 


والقسم الثالث : هو ما كان صالحاً للانتفاع بجهد السكان 
الذين دخلوا في الاسلام طوعاً. فهي ملك اصحابها هؤلاء » لأنهم 
مسلمون . فأموالهم كدمائهم واعراضهم مصونة محترمة » ولا شيء 
عليهم فيها » سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها . 
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ج - أرض الصلح : 
ولم يسلم أهلها . بل صا حوا الإمام على ان يبقوا على دينهم فيعمل في 
هذه الأرض على ما نص عليه عقد الصلح . وهنا صورتان : 

فتارة ينص العقد على ان الأرض تبقى لهم . فهي ملك خاص 
للكافرين إذا كانت صالحة للاستعمال بجهد اصحابا ولا يجوز العمل 
بغير بنود الصلح . 

وتارة اخترى ينص العقد على ان الأرض للمسلمين » وللكافرين 
حق السكتى . وعليها الخراج وعلى اعناقهم الجزية » فتصبح عندئذ 
تلك ملكا عام للأمة » ويصرف الإمام خراجها ني المصالح العامة . 

ولا بد من التنبيه هنا » على أن ما ذكرناه لا يشمل من الأرض 
ما كان صالحا طبيعيا كالغابات أو كان مواتا » فهذان يندرجان نحت 
عنوان ملكية الدولة , وتنطبق عليهم| جميع الاحكام المفررة قُ الشريعة 
ما ذكرناه آنفاً » اللهم إلا إذا ادرجت في بنود عقد الصلح . فيعمل 


د أراضى اخرى للدولة : 

ويدخل في ملكية الدولة كل ما انطبق عليه عنوان الانفال7١»كالأرض‏ 
التي جلا عنها اهلها من الكافرين رعبا من دون أي عمل عسكري من 
جانب المسلمين . وقد دلت على ذلك الآية السادسة والآية السابعة من 
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سورة اللحشر. وتسميان بآيتي الفَيْء . وايضاً الأرض التي انقرض 
اهلها » والأرض التى استجد وجودها في دار الاسلام كما إذا ظهرت 
خريرة فل لسن او النبي مذلا (وهذا لعل :في القاعدة الفتهية 
القائلة : « كل ارض لا رب لا فهي للإمام 20 


الحد من السلطة الخاصة على الأرض : 

يتضح مما سبق » ان احتصاص الانسان بالأرض » إما أن يكون 
اختصاص ححق » أو اختصاص ملكية . 

وهذا الاختصاص بلوعيه ‏ في الاسلام - إنما هو وظيفة اجتماعية 
يمارسها الفرد » وليس تصرفه مطلقاً بل نجده فدوداً 00 بقيامه 
بمسؤوليته تجاه هذه الأرض . من إحياء وإعمار واستثمار ٠‏ باستمرار , 
سواء في ذلك صاحب اللكية الخاصة » او صاحب حق الانتفاع 
بسبب الإحياء » فإذا أهمل الأرض هذا أو ذاك . فلا يسمح له 
الأسلام بالجكارها بل تنقطع صلته بها » وتتحرر من قيوده ) رتعود 
ملكا طليما :للدولة. إن كانت هرانا بكليكفيان واعحقه تلكا اما 
للمسلمين . إن كان الفرد الذي أهملها وسفط حفقه فيها ,» قد ملكها 
بسبب شرعي - كا في الأرض التي أسلم عليها اهلها طوعاً ‏ . 

ويستكشف من هذاء أن نظرة الاسلام العامة إلى الأرض » 
تتمحور حول كون الحقوق الخاصة فيها » سواء كانت حقوق انتفاع أو 
ملكية » إنما تقوم على أساس العمل , وترتبط به . ابتداءا واستدامة , 
ارتباط المعلول بعلته » فإذا ذهب العمل بالإاهمال والخراب سقط 


. 177 / والماوردي‎ ١/5 نفس المصدر ؛ وراجع ايضا شرح اللفرشي‎ )١( 
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وقد تظافرت الروايات بذلك229 , 


وكان هوا لمشهور بين الفقهاء9) . 


العنصر السياسى في ملكية الأرض : 

ليس الاحياء كعمل اقتصادي . هو العنصر الوحيد الذي يجعل 
للمحبي عقا في الإنتفاع بما احياه في النظرية الاقتصادية للاسلام نحو 
الأرض:. 

بل اعترف الاسلام في هذه النظرية بعنصر آخر هو العنصر 
السيابي . 

والعمل السياسي الذي يتجسد 3 الأرض ولح العامل 8 
فيها أيضاً هو العمل الذي يتم بموجبه ضم تلك الأرض إلى حوزة 
الاسلام » وجعلها مساهمة في الحياة الاسلامية . 

وقد مر معنا » ان هذا الضم يتم بإحدى كيفيتين . 

إما نتيجة عمل جهادي ليش الدعوة. وفي هذه الحالة تكون 
الأرض ملكا لمجموع الأمة؛لأن العمل السيابي الذي افرزها هو عمل 
مجموع الأمة وليس عمل الأفراد . 

)١(‏ راجع باب احكام الأرضين من الوسائل للحر العاملي ١١9/١١‏ وما بعدها وكذلك 
الجزء 514/5" وما بعدها . 


.١4ه/1١6 راجع مسالك الافهام للشهيد الثاني كتاب الجهاد. ومدولة الامام مالك‎ (١ 
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وإما نتيجة اسلام اهلها طوعاً عليها , مهم عقد صلح 
مع الإمام على ان تكون أرضهم هم » فالعمل 00 هنا عمل 
الأفراد انفسهم . لا عمل الأمة, ولذا يكون ذلك العمل سيبأ قِ 
احتفاظهم بأرضهم بنحو الملكية الخاصة . ما داموا قائمين بخدمتها 
ورعايتها ع وإلة تعود ملكا غاما للامة 5 

والمبرر السياسى لاعتراف الاسلام بالملكية الخاصة لأرض من 
اسلم طوعاً : أو دخل حوزة الاسلام فذاجاام هو رعاية مصلحة 
الدعوة الاسلامية نفسهاء لأن في هذا الموقف ازاحة عقبة كبيرة من 
وجه انطلاقتها وامتدادها المستقبلٍ , 


نظرة أخيرة : 

وبنظرة فاحصة جديدة » وانخيرة هنا . يمكن القول بأن الأرض 
بجميع أقسامها المتقدمة هي ملك للدولة الاسلامية» او للإمام 
بالاضافة الى منصبه . 


فالأرض المفتوحة عنوة والعامرة وقت الفتح بجهد بشري هو 
جهد اصحابها من الكفار» هذه الأرض قبل الفتح وقبل عمران اهلها 
لها بجهدهم كانت وا وقد عرفنا فيا تقدم ان الموات هي ملك 
للدولة وبالفتح عنوة 0 ال الأنة ناكا فاضمة الكافن فيها وهو 
حق الانتفاع بها ليس إلا. وكذلك الأرض التي اسلم اهلها عليها 
طوعاً فهي قبل إسلام أهلها عليها من الانفال والانفال ملك للإمام 
ايضاً ؛ فيكون معبى اقرار يد اصحابها عليها » اقرار يدهم على حق 
الانتفاع بها دون حق ملكية رقبة الأرض . 


بض 


واما الأرض التي >.ولح اهلها على أن تكون هم مقابل الجزية , 
فان هذا العقد عقد سياسبى وليس عقد معاوضة فهو يعنى المدلول 
العمل وهو كل ما بهم الكفار المصالحين لا المدلول التشريعي الذي 
فيكون ذلك نظير عقد الذمة . من ناحية سياسية . -حيث تتنازل فيه 
الدولة عن حماية الزكاة والخمس من الذمى قٍِ مقابل إعطائه الحزية 3 
فلا يعني ذلك سقوط الزكاة او الخمس عن الكافر تشريعياً » وإنما يعني 
ان الدولة تجمد العمل بهذا التشريع بالنسبة للذمي وفاءاً بعقد الذمة 
المبرم . 

وعلى ضوء ما تقدم » نفهم الروايات2)7التى نصت على ان 
الأرض كلها ملك الدولة الإسلامية من خلال ملكية ولي الأمر الذي 
هو النبي ( ص ) أو الامام من بعده . 


. راجع الوسائل للحر العاملي/47/7١ وما بعدها‎ )١( 


الذنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


؟ ‏ المواد الأولية في الأرض 


لفون نمراك لأولية + اتنعادك والوة كاه :الى رتنا البايسة + 
وهي على قسمين : ظاهرة وباطنة . 


وليس المقصود بالناهرة في العرف الفقهي ما كان موجوداً على 
سطح الأرض مرئياً » -تى يكون المقصود بالباطنة بمقتضى التقابل » ما 
كان مستورا في. الطبقات السفى من اليابسة » بل المقصود بالمعادن 
الظاهرة كل ما لا يحتاج في تجلية وجهه المعدني الى بذل جهد وعمل , 
كالنفط . والملح » والياقوت . والكبريت . 


وبذلك يفهم المراد ‏ في العرف الفقهي ‏ بالمعادن الباطئة ٠‏ فهي 


تلك التي تحتاج لتجلية وجهها الحقيقي وخصائصها المعدنية الى بذل 
جهد وعمل 3 كالذهب 3 والئحاس 3 والحديد 3 وغيرها(!2. 


. راجع تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي المجلد الثاني كتاب إحياء الموات‎ )١( 


أ المعادن الظاهرة : 


والرأي الفقهي السائد فيها. انها من المشتركات بين الناس 
جميعاً » مسلمين كانوا ام غيرهم ويعيشون في كنف الدولة الاسلامية 
وببذا تفترق عن الأرض المفتوحة عنوة العامرة وقت الفتح حيث يقتصر 
الإنتفاع مها على الأمة المسلمة . لأن ضمها الى حوزة الاسلام انما تم 
بعمل سياسبى قامت به هذه الأمة بمجموعها . كيا مر -. وينطبق عليها 
عوان اللقة العامة لفرت بول عق لاجد أن ملك مضادونا أن 
يملم غيره من الانتفاع هاء بل له ان يأخذ متها بمقدار الحاجة . 
ونستفيد من هذا ان اي عمل خاص يتخذ صفة الإحتكار لمصدر 
المعدن أو للمعدن نفسه . ى) هو حاصل في أساليب الرأسمالية » يمنع 
عنه الاسلام » ولولي الآمر أن يستثمر تلك الثروات الطبيعية » وفقا 
للشروط المادية للانتاج والاستخراج» والامكانات المتوفرة » ويوظف 
مردودها في المصالح العامة(" . 


ب - المعادن الباطئة : 
وهي فسمادك : 
-١‏ قريبة من سعلح الأزضويد او قن متناول اليد , وهذه تعتبر من 
المشتركات العامة . يسمح بالأخذ منها للمسلمين وغيرهم » 


)١(‏ راجع مفتاح الكرامة للسيد العاملي ١4/10‏ و4 . وقواعد الأحكام للعلامة 
الحل/ 777 . ومبابة المحتاج هعم والأم للشافعي ؟/١”‏ . والاحكام 
السلطانية للماوردي ص/ 15١ ١85‏ -. 


دن 


بحيازة القدر المعقول في حدود الحاجة وبشرط عدم الاضرار 
بحقوق الآخرين . فالحيازة المحدودة كأ وكيفاً هي القدر المتيقن 
من تسبيبها الى تملك المحازء ويبقى مصدر المعدن على ملكيته 
العامة » وتملع اية حيازة تتخذ طابع الانتاج الاحتكاري . كما .هو 
الحال في الرأسمالية2© . 


 '*‏ المعادن الباطنة المستئرة وهي ما يحتاج قُْ الوصول اليها جهد 
التفتيش وال حفر وجهد تطويرها بعد العثور عليها لتصبح في متناول 


الصناعيين والمستهلكين . 
الأول : انها من الانفال » فتكون ملكا للدولة . وقد ذهب الى 


اختيار هذا القول كثير من فقهاء الإمامية . 
الثاني : انها من المشتركات بين جميع الناس . فينطبق عليها 
عنوان الملكية العامة . وقد اختاره الشافعي وجملة من 
علاء الحنابلة . 
وسواء اخذنا بهذا أو ذاك » فالواضح هو اتخاذ هذا القسم صفة 
المنفعة الاجتماعية العامة . 


تساؤل من المهم الاجابة عليه : 


يبقى سؤال . نحد أن من المهم بلورة جوابه 2 وهو أن 
الانسان إذا حفر حفيرة ايصلى مثلا الى الذهب . فوجده. فا هو 


, 458- 451//60 راجع المغني لابن قدامة‎ )١( 


يذن 


موقف الاسلام هناء هل يسمح لهذا الشخص تلك المعدن في حدود 
ما وصل اليه حفره ملكية خاصة ؟ أو انه يعطي هذا نفس حكم 
المعادن المتقدم بشكل عام ؟ 

يذهب الفقهاء هنا في الغالب » الى الإجابة بالإيجاب على هذا 
السؤال , نعم 0 يملك صاحب المنجم ما حوأاه منجمه المحفور من 
المعدن . ومستندهم في ذلك . هو ان الحفر نوع من الإحياء. كما ان 
فيه نوع حيازة » والاحياء والحيازة سببان لتملك ما اكتشف وحيز من 
الموارد الطبيعية . 

ولكن هؤلاء الفقهاء. قيدوا هذا الحكم . بأن الملكية تقتصر 
على حدود ما حفر الخافر » دون عروق المعدن وجذوره عموديا » كما 
لا تتجاوز حدود حفره افقياً » بحيث يسمح لأي شخص آخرء ان 
يحفر من جهة أنحرى . لينتفع من نفس مادة المعدن التي اكتشفها 
الأول بحفره(؟؟ . 

كا ينص هؤلاء الفقهاء. على ان هذا الحكم بلملكية بسبب 
الاحياء بالحفر » واولوية الحافر بالانتفاع بحفيرته » مستمر ثابت ما دام 
المحبي قائياً بشؤون المنجم ممارساً لعملية الانتفاع » فإذا اهمل حتى 
خرب منجمه سقط حقه فيه » وانتزع منهدء إذ لا احتكار كما مر 
انه 

والمتأمل لهذا الموقف الفقهى .» بكل لوازمه » يجد ان القول 
نقة لشت للبعدن” الذى اكسفه ل يبدو !ان وكرة عبارة تعن 
تقسيم العمل بين الناس , ولا يُسمح ابداً من خلاله » بقيام مشاريع 


)١(‏ راجع قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص/7717. 


إل 


فردية احتكارية » كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي فيها يتعلق بالموارد 
الطبيعية . 


ع 


رأي فقهى مضاد : 

ومن الفقهاء من أنكر هذا القول » ولم يقر بمبدأ ملكية المعدن 
بالحفر والاكتشاف . لأن نصوص الإحياء كسبب للتملك مختصة 
بالأرض : «مَّن احيا أرضاً » فلا تشمل المعادن ,» هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى . فإن لا دليل في الشريعة على ان الحيازة سبب 
لتملّك المصادر الطبيعية . 

وعليه » فا يملك » هو خصوص الكمية التي يحوزها من 
المعدن ., دون ما تواجد منه في حفرته ولم يستخرجه » نعم » من حقه 
ان يمنع اي شخص عن استغلال نفس الحفرة في الحدود التي تزاحمه , 
لأنه بعمله الخاص وجهده الشخصي . هو الذي خلق فرصة الإستفادة 
من ذلك المعدن . فهو احق واولى من غيره مهذه الااستفادة('2 . 


هل ملّك المعادن تبعاً للأرض ؟ 
كان الكلام المتقدم , في ملكية المنجم بما يشتمل عليه من 
معدن . للمكتشف فيا لو حفره في أرض تتخذ طابع الملكية العامة 


06 ولمغي لابن قدامة الحنبلي 1 . 


ب 


انسان في ارضه الخاصة به والمملوكة له ؟ . 

والحقيقة » انه ما لم يوجد نص تعبدي يدل على ملكية المعدن 
هنا لصاحب الأرض » يجري عليه نفس الحكم السابق . 

وذلك لأن سبب ملكية الأرض الخاصة ‏ كما مر معنا إما 
الإحياء » وقد ذكرنا قبل قليل بأن دليله مقتصر على الأرض نفسها ء 
بمعنى أن للمحبي حق أولوية بالانتفاع مها من غيره » ولا ينشيء 
الاحياء للمحبي حق ملكية في الصحيح . فلا يشمل دليل الإحياء 
المعادن المستبطنة في الأرض . وكذلك إقرار من اسلم طوعاً على 
ملكيتهم لأرضهم . لأن إسلامهم حقن دماءهم وما كانوا يملكون . 
ولا شك في ان المعادن لم تكن مملوكة هم قبل إسلامهم ليحتفظوا ها 
بعده » خصوصاً اذا لاحظنا عدم وجود نص في الشريعة يدل على 
امتداد ملكية الأرض الى كل ما تحوي من ثروات . 


الإقطاع ف الاسلام 


كلمة الاقطاع , أشرطت ف الفرون الوسطى من تاريخ 
اوروبا » بمفاهيم كانت تحدد علاقة المزارع بصاحب الأرض . 

كما وردت ف الشريعة الاسلامية وكلمات الفقهاء كاصطلاح 
خاص فيا يتعلق بالأرض والمعادن . 

ونحن لا نريد ان نقارن بين مدلولي الكلمة في الاسلام وغيره ١‏ 
إذ لا صلة بيمها على الاطلاق . فلا يمكن أن نحمل الاصطلاح 
الاسلامي شيئا من تلك المفاهيم الأوروبية مع كل رواسبها التاريخية . 


4 


فيا المراد بالاقطاع في الاسلام ؟ 


الإقطاع » هو عبارة عن سماح الإمام لشخص أو جماعة 
بالعمل ف مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعثبر العمل فيها 
سبباً لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها . 


ويفهم من هذاء أن اي شخص لا يجوز له أن يستثمر أية ثروة 
طبيعية » مالم يسمح له ولي الأمر بذلك. وولي الأمر عليه ان يستثمر 
تلك المصادر الطبيعية » بشكل يعود بالنفع على الأمة ككل وتحفظ فيه 
المصلحة العامة بما يتوافق مع العدالة والرفاه الإجتماعي . وهذا 
الاستثمار يتم من خلال مشاريع كبرى تنشؤها الدولة نفسها 
للصناعات الإستخراجية والتحويلية . 


ولكن » قد يرى ولي الأمر ان ذلك غير ممكن عملياً » إما لأن 
الشروط المادية غير متوفرة » أو أن الظروف غير ملائمة » أو لأن 
الكميات الصالحة للاستخراج قليلة وتافهة . فهل بهمل ولي الأمر 
استثمار تلك الثروات ويعطلها ؟ 


بالطبع كلا . 

ومن هنا » كان الأسلوب الممكن » هو السماح للأفراد أو 
الجماعات بمباشرة عملية الاستثمارء» تحت إشرافه وتوجيهه ٠‏ لتظل 
سياسة الإنتاج العامة منسجمة مع مبد| العدالة والحق وتكافؤ الفرص 
التي يرسم حدودها المذهب في الاسلام , ولكي لا يتحول هذا 
الاستثمار الى استغلال احتكاري . ولذا لم ير لولي الأمر ان يقطع 
إنساناً ما يعجز عن استثماره بعمله الشخصي . 


١ 


فالإقطاع إذن ), اسلوب من أساليب تقسيم العمل 2 وطريقة 
يتخذها ولي الأمر عندما لا يمكن استثمار مصادر الثروة الطبيعية من 


قِبّل الدولة » في ضوء الواقع الموضوعي . 


ولا بد من التنبيه على أن الاقطاع غاية ما يفيده هو اختصاص 
حق لا اختصاص تمليك» بمعنى أحقية الفرد المقطع من غيره بالانتفاع 
بالمصدر الطبيعى7' , 


وقد اشترطتث 15 لحف بالانتفاع . بألا يتخلل بين إنشاء 
الاقطاع للشخص من قبل الإمام والبدء بالعمل مرور زمن طويل من 
دون مبرر أو سبب وجيه , لأن تسامحه في البدء في العمل تعيق عن 
إنجاح دور الإقطاع » ولذا كان ,لولي الأمر ان ينتزع المصدر فيقطعه 
للاكفاً .“اليعمل فيهء ذلك العمل الذي يكون سبياً في اكتساب 
العامل حقاً خاصاً في هذا المصدر الطبيعي . 


ومن هنا نفهم » ان مجال الإقطاع منحصر بالموات من المصادر 
الطبيعية » إذ هذه فقط هي التي تحتاج الى العمل . ويكون العمل اذا 
أثر فيها » وأما المرافق الني لا تحتاج إلى إحياء وعمل فقد منع الاسلام 
من إقطاعها. لأنه لو حصل لكان مظهراً من مظاهر الإحتكار 
والاستغلال للطبيعة . وذلك ما حاربه الاسلام . 


. 77/1 ومواهب الجليل للحطاب‎ 5١١ راجع قواعد الاحكام للعلامة الحلي ص‎ )١( 
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بت 


الإقطاع في الأر ض الخراجية : 
أرض الخراج » هي الأرض المفتوحة غنوة » وكانت عامرة وقت 
الفتح بجهد بشري .فهي ملك عام للأمة -.ى) سبق بيانه ‏ يتولى ولي 
الأمر رعايتها بوصفه الحاكم » ويتقاضى من المزارعين الذين يسمح لهم 
بالانتفاع بها أجرة معينة » تملكها الأمة. ويطلق عليها لفظ الخراج 
يصرفه الإمام في المصالح العامة . 
ولا إشكال في ان من رعاية المصالح العامة تنصيب القضاة 
والولاة » وبناء الجسور والمدارس الخ .. . كما ان منها المكافآت التي 
تقدّم لأشخاص خدموا الأمة خدمات جك في أي حقل »والصرف على 
جميع هذه الشؤون يتم بإحدى كيفيتين : 
الأولى : بصرف الدولة عليها مباشرة من بيت المال . 
الثانية :2 السماح للوالي او القاضي مثلاً ‏ من قبل ولي الأمرء 
بالحصول مباشرة على ربع بعض أملاك الأمة من 
الخراج » بجباية حد معين لا يزيد عنه » كأن يسمح 
له بجباية خراج الضيعة الفلانية وصرفه في شؤونه 
كأجرة له مقابل عمله. ويسمى ذلك في الشريعة 
الإقطاع . ولا بد من التنبيه على ان هذا الموظف , لا 
يخوله سماح الامام له بما قلناه » اي حق في في رقبة 
الأرض » بل تبقى على ملكيتها العامة للأمة('2 . 


.7149/ ص‎ ١ راجع بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم ج‎ )١( 


إفف 


و ا 
اساس. الابتد. 0 3 7 ماع من الأرض وات تحدّد من 
59 عندما ربط 5 الخاص بالانتفاع 00 
الى قبا كان من الطليعي انا هنع من الحنى ٠‏ نه ليس 
: حياء حياءاًرخ وإنها هو احتكار واستغلال . 
(ص))» حيث حمى (ص) بعضص الأماكن للمصالح العامة 
كالبقيع » خصّصه لإبل الصَّدّقة وخيل المجاهدين » وامثالها . (20. 


. 417/4 والأم للشافعي‎ ”07/ - ١1/1/17 راجع وسائل الشيعة للحر العاملٍ‎ )١( 
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 *‏ المياه الطبيعية 
مصادر المياه الطبيعية على قسمين : مكشوف وغير مكشوف . 

أ- مصادر المياه الطبيعية المكشوفة : كالبحار والأنهار» وحكمها انها 
وما يأنحذه الانسان منها 3 بأي شكل او اسلوب يملكه ٠‏ بالخيازة 
التي سبّبَ اليها عمل . 
ومعنى هذا ء انه لودجل شيء من هذه المياه في أرض إنسان "أو 
داره بفعل الفيضان مثلاً لا يملكه كن ا لل هده ونيد 5 
ناشين لما 

نات المياه الحوفية : كمياه الينابيع الحوفية 5 الأرض وحكمها حكم 
منجم المعدن الذي بجفره الانسان ء» له حق الأولوية مياه العين 
التي حفرها » وليس لأحد ان يزاحمه في الانتفاع بها . واما نفس 
العين كمصدر فكالمنجم . تبقى على ملكيتها العامة » ولذا عندما 
يشبع حافرها حاجته من المياه.» يجب عليه أن يبذلها للآخرين 
لوتضمرا جا عئادون وير 01 


هه 


+ - بقية الثروات الطبيعية 


وبقية الثروات الطبيعية هي التي يطلق عليها المباءمات العامة . 
كالخشب . والطيرء والسمك . الخ وهذه تملك بالحيازة ملكية 
خاصة» بشرط بذل عمل وجهد لحيازتها » كالصيد بالنسبة للطيرء 
والاحتطاب بالنسبة للخشب وهكذا . ومعنى ذلك انها إذا دلت في 
حدود سيطرة الانسان من من دون جهد وعمل فلا يملكها بل تبقى 
على اباحتها العامة(© . 


. راجع تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي المجلد الثاني كتاب احياء الموات‎ )١( 


كك 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 
ب - النظرية 
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تمهيد: 

لاذا قدّمنا البحث عن الأحكام . على الحديث عن نفس نظرية 
توزيع ما قبل الانتاج ؟ 

والجواب . هو التذكين بما سبق ونبّهنا عليه في القسم الثالث من 
هذا الكتاب . بأن الباحث الإسلامي يمارس هنا عملية اكتشاف لا 
عملية تكؤين » ك) كان الحال بالنسبة للباحثين المذهبيين الآخرين . 

وفرق بين العمليتين . 

ففي عملية التكوين . يكون السير سيراً طبيعياً من القاعدة الى 
القمة . من الأساس الى البناء العلوي . بينا الباحث الاسلامي في 
عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الاسلامي ؛ حيث أنه امام اقتصاد 
منجز تم وضعه . وحيث انه لا يملك صورة واضحة عنه » ولا صيغة 
محددة من قبل واضعه , فإن طبيعة العملية هى التى تحدد له خمط 
سَيْره » وترسم له خطوات بحثهء وليس أمامه الا التفتيش في اللبنات 
الفوقية في الصرح الاسلامي » من الاحكام والمفاهيم » ليستكشف من 
خلاها قواعد المذهب وركائزه » باعتبار انها بما تشكله من بناء علوي 


: 


قائم على تلك القواعد المذهبية » فلا بد وان يكون في البين علاقة 
تأثير وتأثر » بإشعاغات المذهب وهي بذلك قادرة على القاء الضوء 
عليه . والكشف عنه واعطاء صورة محددة عن كثير من جوالبه . 
مقلوب . تبدأ من القمة الى القاعدة . ومن الأعلى الى الأسفل : 

ونحن » ببحئنا لتلك المجموعة من الاحكام هنا, نكون قد 
قطعنا نصف المسافة لاكتشاف النظرية » التى تقوم عليها تلك 
الأحكام . وسوف نجزيء بحثنا الى مراحل . نبحث في كل منها جانباً 
من النظرية عل ضوء ما ينئاسبها من الاحكام المتقدمة والنصوص 
التشريعية والفقهية كذلك . لدخلص في النباية » الى لتجميع تلك 
الجوانب في مركب واحد متكامل » هو نظرية توزيع ما قبل الانتاج . 


١‏ الجانب السلبي من النظرية 


البئاء العلوي : 
ويقصد بالجانب السلبي » رفض اي حق ابتدائي في الشروات 
ويندرج فيه : إلغاء الحمى في الاسلام » وعدم تسبيب الاقطاع 
ايّ حق في تملك رقبة الأرض » أو اي حق آخخر فيها دون عمل منفق 
في احيائها ‏ والمنع عن تملك اي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية » 
معدنا كانت أو مياه أو غيرها وعدم تملك شيء مما بالحيازة من دون 


عمل . 


الاستنتاج : 


نستفيا من كل ذلك . انه بدون العمل . لا يمكن ‏ من وجهة 
نظر اسلامية - نشوء اي حق بخاص » ف أية ثروة طبيعية » 00 
ونتاجا . 


ان 


وهذا العمل يختلف نظرياً حسب اختلاف الثروة ونوعها » فيا 
كذلك بالفمةا نكيم آخن , 


من 


الجانب الإيجابي من من النظرية 
والمقصود ه00 الاعان باحق |الخاص الابتدائي 5 الثروات 
الشيدة هل أبناتى تفيل : 


البناء العلوي : 


ويندرج تحته كل عمل يبذل في مرفق طبيعي بشكل يخلق فيه 
فرصة للانتفاع » فيكون العامل احق بالانتفاع به من غيره » كإحياء 
الأرض الموات » او الحفر الكاشف عن عرق معدذني » او الكاشف عن 
مياه جوفية » او حيازة الحيوان أو السمك بعملية الاصطياد وهكذا . 


الإإستنتاج : 


نستلئج من كل ذلك ء ان العمل مصدر للحقوقٍ والملكيات 
ا 0 0 الطبيعية » ويعثبر هذا علصراً ثابتاً , وقانينا 


ولكن .2 نجد في تلك الأحكام عنصرين متغيرين 


ون 


أحدهما :0 نوع العمل الذي جعلته تلك الأحكام مصدراً للحق 
الخاص . فهو مختلف في كونه سببا لنشوء ذلك الحق 
من شيء الى آخر . 

وثانيهما : نفس الحقوق الخاصة التي تنجم عن العمل » فحيازة 
الحجر من الصحراء عمل يتسبب في تملك الحائز لذلك 
الحجر ء بينها عمل إنسان في احياء ارض موات لا 
يتسبب ابداً في أي حق بتملك رقبة الأرض المحياة 
للعامل » بل في حقه بالانتفاع بها واولويته من غيره في 
ذلك » مع ان نفس العمل لو بذله في استغلال ارض 
حية طبيعيا كالغابات مثلا لا يمنحه مثل هذا الحق ؟ ! 

ومع اختلاف العمل باختلاف حقله . نظرياً ومن حيث الحقوق 
المترتبة عليه » هل يمكن ان نكتشف له مقياساً محدداً يساعد في تحديد 
معالم النظرية ؟ 


ان 


“"' - تقييم العما في النظرية 
البناء العلوي : 


لا بد من العودة الى مر الأحكام المتعلقة بالعمل والحقوق 
المترتبة عليه لنكون منها بناءاً علوياً يعكس المعالم المحددة للنظرية . 

وبندرج ف هذه الأحكام حق المحبي بالانتفاع بالأرض المواث 
وعدم جواز مزاحمته قْ ذلك . ما دام فيها حياة وإنث م يبمارس انتفاعه 
فعلا , ما دام مسددا لأجرتها . من من دون اي حق له في تملك رقبة 
الأرض . وهذا هو الفرق بينه وبين من عمل في ارضص حية 
بطبيعتها » فله حق الانتفاع بها ما دام يمارس ذلك الانتفاع فإذا كنف 
عنه فلأي فرد الحق في ان يستفيد من تلك الأرض . 

كا يندرج في هذه الاحكام .» عدم اللزر .ان معان :اراضنا لمعيل 
الى معدن ان يمنع آخخر من ان يحفر في محاذاته ليأخذ من : نفس العرق 
المعدني الذي حفره هو واكتشفه » كما ان نفس الشخص يسقط حقه 
في نفس المنجم الذي حفره هو ثم أشمبله وعطله حتى خرب .وعدم 
الاعترافه باظيارة مما لشزلاك الدروات الظبيعة م وال تسفة. قلف 
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ها ملك بالكيازة من . مال إذا أهمله وأعرض عنه » وعدم الإاعتراف 
بالميازة سبباً لتملك ا كالطير والسمك والحطب بغير عمل منفق 
في الحصول عليها . إلى غير ذلك من الموارد والاحكام . 
الاستنتاج : 

ونستطيع ان نستنتيج من مجموع هذه الاحكام واشباهها معالم 
النظرية كالتالي : 

ان العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظرية والمقصود 
بالعمل الإقتصادي كل عمل استثماري يخلق فرصة جديدة من فرص 
النمو والإزدهار والانتاج ف يمال الثروات الطبيعية » واما العمل ذو 
الطابع الاحتكاري والاستئثاري القائم على القوة والتسلط فلا ينتج أي 
عق يدا 

ومن هنا ندرك السر في الفرق بين حيازة الحجر من الصحراء 
زستبازة الأرضى: أو :ان 0007 طبيعي للثروة » فإن الحيازة ذات طابع 
مزدوج 2 فهي قد تكون انتفاعاً واستثماراً ا في حيازة الحجر. وقد 
تنقلب استتثاراًٌ واحتكاراً كما في حيازة مساحة من الأرض ومنع 
الآخرين من الانتفاع با » وما ذلك إلا لأن حماية الأرض بالحيازة تجد 
قيمتها عند وجود المنافسة عليها. فيلج) بعض المتنافسين الى استعمال 
القوة والعئف للإستكثار بها واحتكارها . في حين ان الانسان في حالة 
اراد لا يمد دافعاً الى فعل نفس الشيء, مع اله نفسه وفي حالة 
الإنفراد بمارس حيازة الثروات الطبيعية امتقولة » وليس الفرق إلا في 
الااعيارة الأرعن تتخل طابع الاحتكار والاستثار فلا يعترف بها 
الاسلام » ولا يرتب عليها شيئاً من الحقوق . بينا يعترف بالحيازة 


كه 


للثروات المنقولة عملا استثمارياً يترتب عليه حق التملك . 


كيف تقوم الحقوق الخاصة على اساس العمل ؟ 

هنالك مبدأ عام فهمناه حتى الآن من خلال مجموعة الاحكام 
المتقدمة في البناء العلوي . هو ان كل عمل مع مادة نحام مهما كانت 
قد خلق في تلك المادة فرصة انتفاع جديدة فمن حق العامل ان يملك 
نتيجته . ولكئنا نرى بأن هذه الأعمال تختلف في نتائجها فلا بد وان 
تختلف نوع الحقوق الخاصة الناشئة عنها » فهناك ارتباط وثيق بين نوع 
الفرصة الجديدة التي يخلقها العمل وبين الحق الذي يترتب لصاحبه » 
فالعامل يملك دائأ حق الإنتفاع وطابعه » ومن هنا نفهم الفرق من 
حيث النتيجة بين العمل بإحياء أرض موات » أو حفر المنجم او 
العين » وبين. العمل في أرض حية بطبيعتها التي يمارس العامل فيها 
عملية الزرع أو الرعي مثلاً » فإن فرصة الاستفادة من الأرض والمعدن 
والمياه » لم تكن قبل الإحياء والحفر . وإنما خلقها العمل » فيملكها 
العامل » ويكتسب عن طريق تملكه لهذه الفرصة حقه في المصدر الذي 
احياه , وأما الأرض العامرة بطبيعتها والتي يمارس فيها الفرد عملية 
الزرع أو الرعي » فقد كانت فرصة الانتفاع بها فيهم| موجودة قبل 
ذلك . ولم يخلقها الفرد نفسه , ولذا يقتصر حقه على ما ندج عن عمله 
وهو الزرع ؛ ولذا بمجرد ان ينتهي مفعول ذلك الزرع يحق لأي فرد 
آخر ان يزرعها وينتفع بها كا انتفع بها الأول . ولا يحق لهذا ان يمنعه 
من ذلك . بعكس حالة الاحياء » فإن لمن خلق بعمله فرصة لم تكن 
موجودة في الأرض الموات وهي الاحياء . له ان يمنع اي فرد ما 
دامت آثار الحياة قائمة ‏ من انتزاعها منه حتى ولولم ينتفع بها فعلا » 


/اه 


أو مزاحمته في الانتفاع . 

وهنا يبرز فرق في الإحياء نفسه كعمل خلق فرصة جديدلة » بين 
الأرض وبين المعدن والمياه المكتشفة بالحفر فمن حفر الأرض فوصل 
الى عرق معدني » أو حفرها فاستنبط منها عين ماء » نصت بعض 
أحكام البناء العلوي المتقدمة على ان من حق مستنبط العين ان ينتفع 
من ماثها ولكن بمقدار حاجته » فهذا المقدار فقط هو الذي لا يجوز 
للآخرين مراحمته فيه » ولا يجوز له منع فضل مائها عن الآخرين , 
وكذلك فيما يتعلق بالمنجم » نص بعض تلك الاحكام ان حافره له 
حق الأولوية بالإنتفاع من المعدن المتواجد في حفيرته فقط . ولا يملك 
أصل العرق المعدني . ولذا لا يجوز له منع الآحرين من الحفر على 
نفس العرق الى جانب حفيرته للانتفاع به . 

والحقيقة » ان هذا الفرق بين الأرض وغيرها من مصادر الثروة 
في المعدن وعين الماء » ليس ناشئاً عن اختلاف الحقوق . بل ينبع من 
طبيعة تلك المصادر نفسها فان الأرض بطبيعتها » لا تسمح ولا تتسع 
لاستثمارين في وقت واحد . بينها عين الماء عند غزارة مائها لا تضيق 
عن تلبية حاجة فردين أو اكثر من الماء . ففي حالة الأرض » لو 
سمحنا لآخر ان يزاحم المحبي بالانتفاع بالأرض المحياة لكان معنى 
ذلك اننا انتزعنا من العامل الذي احياها الفرصة التي خلقها , في 
حين ان العامل في استنباط عين الماء » لن تضيع فرصته التي خلقها 
بعمله بل سوف يبقى محتفظا بها » ونفس الكلام يأي في المنجم أيضاً. 


أساس التملك في الثروات المنقولة : 
المقصود بالثروات المقولة » اية ثروة طبيعية يمكن نقلها من 


مه 


وكان ال كان #اططلب :1 اناه 4 واضاه] . 


والنظرية ‏ ى) مرت الاشارة اليه - تعتير حيازة هذه الثروات 
عملا من اعمال الاستثمار ذات الصفة الاقتصادية » ولذا يملكها الفرد 
الحائز لها نتيجة عمله . 


ولكن الحيازة وحدها بالنسبة لبعض هذه الثروات المنقولة » لا 
تكفي في تملكها ٠‏ بل لا بد لكي بحوزها اصلاً من عمل يشل به 
مقاومتها الطبيعية للانتفاع بباء كصيد الطير او السمك مثلاً » فلو 
دخل طائر منزل شخص ء فإنه لا يملكه بالحيازة » وحدها . » لأنه لم 
كنال كوك مسي :11 إل ياف وللك الوا قينا أن الو اتسسي قي له 
فوقع فيها عندئلٍ يقال : بأنه حازه بعمل شل معه مقاومته الطبيعية » 
نقد اكه بودن قل للق د كن نلوك اننا اماق كدرانا كيرا او دا 
على نهرء ليحتجز الفائض من مائه كيلا يذهب هدراً ويتلاشى بطببعته 
في مياه البحر . فإنه يملك ذلك الفائض من الاء بالحيازة التي اقترنت 
بعمل شل معه قدرة الماء على الحروب الى البحر فخلق فيه فرصة 
للانتفاع » وهكذا . 


دور الاعمال المنتجة في النظرية : 

والمقصود بالعمل الماتج » ذلك اللون من العمل » الذي يؤدي 
ال تخلق خرصة علديةة في في افا ب يكن دون عالق ااكيازة يس وميم 
اليدء وذلك كما لو رمئ الصياد طائراً في الحو فشلٌ حركته ومقاومته » 
واضطره الى الهبوط في منطقة بعيدة عن موقعه » ففي هله الحال . 
بكون» الضائن 'ترمية. للطائن' ول «انعناطة بالليناقن. قد«لق افرضة 
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جديدة للانتفاع به فلا يجوز لآخرء اغتنام فرصة بُعْدٍ الأول عن 
هذا الطائر ليضع يده عليه » نعم ., اذا استرجع الطائر قوته وامتناعه 
قبل ان محوزه الصائد الأول » وطار من جديد » فقد سقط حقه فيه ) 
لأن الفرصة التى خلقها. والتي كانت محلا لتعلق هذا الحق . قد 
تللاشت وزالت . 

وبهذا يكون الصياد نظير العامل الذي يحبي أرضاً فكون احق 
بالانتفاع بها » » لأنه هو الذي خلق فرصة جديدة في الأرضر للانتفاع , 
ولكن هذا الحق يراعى ما دام اثر الإحياء موجوداً » وإلا فقد ذلك 
البق 


دور الحيازة فى الثروات الملقولة : 


والحقيقة ان الحيازة بمجردها سبب مباشر لتملك الشيء المحاز 

من الثروات الطبيعية المنقولة كالحطب والماء » ويبقى التملك قائاً ما 
دام لم همل حقه ويصرف نظره عنه » وعليه فلو حاز طائراً نتيجة 
نصبه لشبكة ثم طار ذلك الطائر وامتنع بطيرانه بعد تملكه له بالحيازة 
فاصطاده شخص آأخصر » وجب عليه ان يعيده الى الشخص 
الأول . . 

ولكن » اذا كان مبرر امتلاك شخص للطائر الذي اصطاده 
بمعنى رفع امتناعه بالطيران وان لم يحزه» هو خلقه بعمله فرصة جديدة 
للانتفاع بذلك الطائر» فم هو المبرر لامتلاكه طائراً حازه في شبكته 
التي نصبها لاصطياده . مع انه لم يخلق بعمله هذا فرصة جديدة 
كتلك . وكذا فيا يتعلق بكمية الماء أو الحطب التي يأخذها من الهر 


و 


او الغابة ؟ 

والجواب . هوان المبرر هنا للتملك وان لم يخلق في ذلك المال 
فرصة جديدة هو انتفاعه بذلك المال . وهذا الانتفاع كمئش] للحق 
علق متمرنه في اللقتول من القرواك :عن شين النقيرن مدنا وا 1 
ذلك بيقيا فى اضل كوله متنا لعيوت الحن . 

ففي المنقول من الثروات يكفي في تحققه محرد اغتراف الماء من 
ال هللا اده ال يكذ أو اخغطاله لكتنية م القيني ويقلينا ال 
داره » أما في مثل الانتفاع بأرض حية بطبيعتها . فلا يكفي في تحقق 
الانتفاع جرد وضع اليد عليها . وانما ليتحقق الانتفاع بها لا بد من 
تمارسة زراعتها ورعايتها بعد ذلك . فإذا زرعها ورواها ورعاها 
بحسب حاجتها من الرعاية حتى تنتج » فيصدق عندئذٍ انه انتفع بها ء 
فيكون اولى من غيره في امتلاك نتيجة انتفاعه ذاك » مادام لم همل 
رعايته لها وعنايته مها . والا انتزعت منه . 

وبذلك أيضاً . يبدو الفرق بين مبد| الانتفاع وسببيته الى تعلق 
الحق » وبين إحياء الأرض الموات . حيث يخلق المحيي بعمله فرصة 
جديدة للانتفاع بالأرض لم تكن موجودة 5217 » ولذا يبقى حقه قائا 
ما دام أثر الاحياء باقياً حتى ولول يمارس فعللا عملية ا وله 
يمكن في هذه الحالة ان تنتزع منه إلا إذا (تحطف مانا من عدي :, 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ - الأساس النظري للتوزيع على عناصر الانتاج 


البناء العلوى : 

توجد عدة نصوص فقهية أثبتها الفقهاء في كتبهم. وعلى 
اختلااف مذاهبهم » يمكن ان تشكل بمجموعها البناء العلوي للنظرية 
الاسلامية لتوزيع ما بعل الانتاج , وهذه النصوص تؤكل على أن 
الشخص الذي يباشر عملية حيازة الثروات الطبيعية ٠‏ هوق المالك لا 
يحوزه شخصياً . ومن هنا أبطلوا الوكالة » والاجارة » والشركة في مثل 
ذللق را النوا أى أكر 'لة الخاتو :فيا" لن وى قترها أقاتنا موف 
سوف يكون لَه ولغيره » وعلى هذاء فالموكل , والمستأجر . والمنوي 
لهو والشريكة لا يملك أيٌّ منهم شيئا مما يحوزه المباشر لعملية الحيازة 

أبد) 2 , 

)١(‏ راجم شرائع الاسلام للمحقق الحلي 0/5 .» وتذكرة الفقهاء للعسلامة الحلٍ 
والمغني لابن قدامة ه/ه/ وكتاب الإجارة للشيخ محمد حسين الأصفهاني 
١١١-1١‏ ومسالك الافهام للشهيد الثاني/ المجلد ؟ كتاب الشركة . وغير ذلك 
من المطولات الفقهية . 


نعم . ذهب كثير من الفقهاء(١).‏ إلى أن الشريك لو كانت 
شراكته ببذله آلة معينة » توسل بها الحائز في حيازته للثروة الطبيعية 
فلصاحب تلك الآلة أجرة مقابل استعمال الحائز لها في عمله ليس 
إلا » فلا حق لصاحبها بشىء من الثروة المحازة . 


اناج » نجد لزاماًعليا ان نوم ثلاث خطوات هي بالتتيب : 


توزع الرأسمالية القيمة النقدية للثروة المنتجة. على جميع 
الأجور : وهي نصيب العمل الإنساني . 

الفائدة : وهي نصيب رأس امال المسلّف . 

الريع : حصة الأرض . 

وقد اجريت بعض التعديلات فيها بعد على هذه العناصر » 


النظرية الرأسمالية : 


١79837 راجع المبسوط للس رخسي /”., وشرائع الاسلام للمحقق الحلى؟/‎ )١( 
ْ . ١١/5 والمغني لابن قدامة‎ 
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النظرية الاسلامية : 

والاسلام يرفض هذا الموقف للمذهب الرأسمالي » في التوزيع ء 
فهو لا يضع عناصر الانتاج في مستوى واحد » بل يعتبر ان أية ثروة 
منتجة من المواد الخام , هي ملك للعامل المنتج وحده واما باقي 
العناصر التى يستخدمها العامل في عملية الانتاج » فتعتبر في نظر 
الاسلام أدوات سخخرت لخدمته . نعم . عليه في مقابل استتخدامه 
هاء إن لم تكن تملوكة له اجرة مثلها لمالكها» دون أن يستحق 
مالكها ذاك أية حصة في الثروة المنتجة . 

والحقيقة » ان مئنشأ هذا الفرق بين النظرية الاسلامية في 
التوزيع » والنظرية الرأسمالي؛ » هو نظرة كل منه) الى الانسان وموقعه 
في عملية الانتاج » فبين| تعتبره الرأسمالية في مستوى اية وسيلة اخرى 
مادية للإنتاج ينظر اليه الاسلام على ان كل الوسائل إنما سخرت 
لخدمته ورفاهه 2 وانه هو محور وغاية عملية الانتاج كلها ,» ولذا كان 
من حقه كل الثروة الطبيعية المنتجة . لأن الله قد سخخرها هي أيضاً 
لخدمته ورفاهه . ومن هنا شجب الاسلام الطريقة الرأسمالية في 
الإنتاج » التي تتيح للرأسمالي ان يقدّم رأس المال والأدوات ويستأجر 
العمال ليعملوا له في انتاج الثروات الخام من الطبيعة مقابل أجورهم 
فقط. وقد مر معناء ان الذي يملك تلك الثروات هو المباشر لعملية 
انتاجها . اي العامل . ولا حق لصاحب رأس الال والأدوات الا في 
اجرة المثل على استعمال العامل لأدواته تلك » مقابل ما تفتت من 
عملهم المختزن في تلك الادوات . خلال عملية الانتاج » وليس له 
نصيب في الثروة المنتجة . 


/ا 


ومن هنا نفهم ء اذا أبطل الاسلام كل نوع من العقود بين 
العامل وصاحب رأس الال في عملية انتاج الثروات الطبيعية الحام » 
وكالة » اوشراكة .2 أو إجارة 1 


استنتاج النظرية الاسلامية : 
وبعودتنا الى البناء العلوي المتقدم » وبملاحظة ما عرضناه قبل 

قليل » يتضح ان النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج تقوم على 

اساسين : 

الأول : ان الانسان العامل هو غاية عملية الانتاج وهدفها , 
وبذلك يملك الثروة الطبيعية المنتجة وحده. دون 
العناصر المادية الأخرى المشتركة في عملية الانتاج . 

الثانى : ان لصاحب تلك الوسائل المادية » أجرة من العامل 


مقابل ما تفتت من عملهم المختزن في تلك الأدوات 
خلال عملية الانتاج , ولا يستحق أية حصة من الثروة 


مع الماركسية 
البناء العلوي : 


هنالك عدة نصوص فقهية . يمكن ان تشكل بمجموعها البناء 
العلوي لحانب آخخر من جوانب النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد 
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الإنتاج . بشكل يظهر الفرق بينها وبين النظرية الماركسية هذه المرة . 

وملخص هذه النصوص227. يدل على أن المادة إذا كانت مملوكة 
لشخص سابق على الشخص المطور لها . تكون نتيجتها بعد تطويرها 
بعملية الانتاج ملكأ لصاحبها لا للعامل . 

فلو استأجر زيد عمرواً على ان يخيط له ثوبه . فالثوب ملك 
لصاحب القماش , وللعامل أجرة المثل مالم يكن متبرعاً . 

ومن غصب أرضاً وزرعها ببذر يملكه هوء. فنتاج الزرع هو 
ملك له لا لصاحب الأرض » نعم يستحق صاحب الأرضص على 
الغاصب اجرة المثل عن أر 

وفي عقد المضاربة . الذي يتم بين شخصين على ان يدفع 
احدهها رأس المال , ويقوم الآخر بالعمل التجاري لعن رارع بيههما 
حسب النسبة المتفق عليها » هذا العقد 1“إذا: ققد أشرطا من شروط 
صحته يبطل 2 ويكون الربح كله لصاحب المال » وللعامل أجرة المثل 

وإذا غصب م فأفرخه , أو بذراً فزرعه فالنتاج من الفراح 
والمحب عل الرأي الشهور فتهيا - لصاحب البيض والبذر . 
الخاعيين ل لقرناسيث" لد رسكل 


العامل م 
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والتكل يي لباقي الول 1 

إن المادة الخام في نظر الاسلام ‏ إذا كانت ملكا لشخص ء 
كع لام م وتطويرة ها يله له عر لد ادق ل لكيه كاذ 
الا يقفا دون 3 تبقى كلها بعد التطوير » على ملكية صاحب الادة 
الأولية . 


فلو أن راعياً اعطى عامل حياكة مثلاً كمية من الصوف المملوك 
له ليغزلها قميصاً . فالقميص ملك للراعي » وليس للحائك شيء 

وأما الماركسية » فإنها تجعل ملكية القميص -هنا ‏ للعامل , 
باستثناء قيمة الصوف التي تسلمها من الراعي في الأساس . وذلك 
كا بي ران العابين ‏ يعمله اللذى فجد فى اناده , الوتضلق فيها قيمة 
تبادلية جديدة » لم تكن موجودة فيها قبل عمله » فهو الخالق للقيمة 
التبادلية » إذن فهو أحق بلكيتها » لربطها بين الملكية والقيمة 
السادلية , 


واما الاسلام » فإنه يفصل بين الملكية والقيمة التبادلية » ويربط 
الملكية بالعمل المباشر » وحيث ان كفية الصوف . كمادة نام , انما 

ملكها الراعي على أساس عمل سابق » فتبقى بعدتطوير العامل لها الى 
قميص على ملكية صاحبها الأصللٍ ‏ وذلك استناداً الى ظاهرة الثبات 
في الملكية . فإن مجرد تطوير الصوف ليصبح نسيجاً » لا يخرجه عن 
كونه ملكا للراعي صاحيبه الأسامي ) وإن ادى هذا التطوير الى خلق 
قيمة جديلة فيه . 


وقد يذهب البعضص » الى تفسير ظاهرة ثبات الملكية في الاسلام 
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تقبو ا در انال + نعود انه اللياوة افيد عل اباس هده لامر 
يستأئر مها رأس المال في الإنتاج . لأن الصوف . وهو المادة الأساسية في 
عملية النسيجج ‏ تعتبر نوعا من رأس الال في عملية الانتاج . 

والذي يدحض هذا الزعم . ويكشف خطأ هذا التفسير.ء هو 
أن غير العامل من الات السيج وأدوات انتاجه . تحمل الطابع 
الرأسمالي وتساهم في عملية الإنتاج بوصفها نوعا آخس من رأس المال . 
ومع ذلك لا يمنح الاسلام صاحبها ملكية اي جزء من الثروة المنتجة , 
فلو كان هذا التفسير صحيحا . لكأن مالك تلك الوسائل والأدوات . 
شريكاً في الثروة المنتجة مع صاحب الادة الخام » وهذا ممنوع في 
النظرية الاسلامية . 

وببذه النقطة بالذات . يتضح فرق آخخر ء بين النظرية الاسلامية 
والنظرية الماركسية» فالماركسية تعتبر أن لتلك الوسائل والأدوات, دخالة 
في تكوين القيمة التبادلية للسلعة المنتجة . ولذا فهي تجعل لمالك تلك 
الوسائل المادية » حقاً في ملكية .تلك السلعة عقدان ما “شافيك 
وسائله في تكوين تلك القيمة » والاسلام يرفض هذا الموقف 
الماركبي » بفصله بين القيمة التبادلية والملكية » ويعتبر ان وسائل 
الداع الى نايد الانسا نولقي الاين اذا ككل تارك 
للعامل نفسه . فلصاحبها اجرة مثلها. لقاء ما تفتت من العمل 
المختزن في تلك الوسائل خلال عملية الانتاج » وليس لصاحبها 
نصيب في الثروة المنتجة . 


استنتاج النظرية الاسلامية مجدداً : 
وبعودتنا الى البناء العلوي المتقدم 3 وملاحظة ما عرضناه قبل 


الا 


قليل » يتضح قاعدة جديدة يمكن اضافتها الى النظرية الاسلامية 
لتوزيع ما بعد الانتاج » وهذه القاعدة تقول : ان المادة الى تدخحل في 
عملية الانتاج الثانوي تظل ملكا للعامل الذي ملكها بالانتاج الأولي 
ولا يشترك العامل المطور للمادة الأولية تلك ولا أية وسيلة من وسائل 
الانتاج الدخيلة في عملية التطوير في ملكية شيء من الثروة المنتجة , 
بل يستحق العامل وكذا صاحب الآلة أجرة مثل ما بذلا من عمل في 
تطويرها . 

بقي علينا ان نشير هنا »الى الخلاف الفقهي حول ملكية الفرخ 
والزرع » في صورة اغتصب شخص البيضة أو البذرة من أنخر » فقد 
ذكرنا هناك . ان الرأي المشهور هو ان النائج من الفرخ او الزرع 
ملك لصاحب البيضة والبذرة » في حين ان الرأي الفقهي الآخر 
يذهب الى كونب ملكاً للغاصب . فا هو سر هذا الإختلاف ؟ 

إن مرد هذا الاختلاف بين الفقهاء . الى اختلافهم في تحديد 
نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي خرج من احشائه » فأصحاب 
الرأي القائل بأن النتاج ملك لصاحب البيض والبذر رأوا ان النائج 
والأصل شيء واحد مع فارق الشكل فقطاء. وأما اصحاب الرأي 
الثان رأوا ان البيض والبذر قد تلاشيا في عملية الانتاج » وان الناتج 
شيء جديد وجد نتيجة العمل المبذول من قبل الغاصب فلذا يكون هو 
المالك هذا الناتج على اساس عمله . 

وهذان الرأيان الفقهيان » يستبطنان القاعدة التي أشرنا اليها , 
وهى ظاهرة الثبات في الملكية التى تقول : بأن من يملك مادة يظل 
محتفظلاً بملكيته لما ما دامت المادة قائمة والمبررات الاسلامية للملكية 
قائمة » مع بطلان تفسير هذه القاعدة تفسيراً رأسمالياً كما سبق بيانه » 
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إذ لو كان هذا التفسير صحيحاً » لا اختلفت النتيجة الفقهية في رأي 
الفقهاء 58 لوحدة المادة والنتيجة وتعددهما. لأن المادة ( البيضة أو 
البذرة ) رأس مال في عملية الانتاج على كل حال (فرخ أو زرع ) 
سواء استهلكت خلال العملية أم تجسّدت في الناتج الذي أسفر عنه 
عم القاسية. 


و" 


؟ - القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج 


لقد. عرفنا حتى. الآن + ان العام حين ممارسن مادة. غير تملوكة 
بصورة مسبقة لشخص آخر. فكل الثروة التي مارس عليها عملية 
الانتاج تكون له وحده . وإذا كانت المادة التي يمارس انتاجها مملوكة 
بصورة مسبقة لشخص اخرء فلا يملك العامل من الثروة المنتجة 
شيئاً ‏ نعم له أجرة عمل مثله من صاحب الادة » كما أنه لو استعمل 
في الصورة الأولى » وسيلة من وسائل الانتاج المملوكة للغير » فعليه 
اجرة ثلك الوسيلة لصاحبها » من دون ان يكون لهذا. أي حق في 
مشاركته بالثروة المنتجة . 

والكنة لزينة ”شرن "فيب ا لقن نمادة القكزة اميه للق 
الآلة » أو أي مصدر من مصادر الانتاج الأخرى . كالأرض » ورأس 
المال » والعقارات , لمالك الآلة . أو المصدر الآخر . على مالك الثروة 
المتتجة » وما هي توعيتها. وحدودها. وممبرراتمها.ء في النظرية 
الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج ؟ 


ونحن عندفا نراجع النصوص التشريعية والفقهية » نجد انها 
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يشيران الى قاعدة أصيلة في هذه النظرية » تستبطن كل تشريعات 
واحكام البناء العلوي . 

وهذه القاعدة » تنص في جانبها الإيجبي » ان الكسب على 
اساس العمل المنفق في اي مشروع . جائز ومسموح به » بين! تقرر في 
جانبها السلبي » الغاء الكسب الذي لا يقوم على اساس انفاق عمل 
في أي مشروع . 

ولنحاول ان نستشف هذه القاعدة من كلمات تلك النصوص 
التشريعية والفقهية7') التي نوهنا عنها آنفاً بشكل مفصّل نسبياً . 


الناحية الإيجابية من القاعدة : 

والناحية الايجابية من القاعدة » تنعكس في احكام الإجارة , 
حيث نجد ان الاسلام سمح بأخذ أجرة محددة على عمل محدد . يؤديه 
شخص معين لمصلحة شخص آخر. كما سمح لصاحب اية اداة 
إنتاجية . بأخذ أجرة محددة » لقاء تمكين آخر من استخدام آلته في 
مشروع معين . مع عدم وجود أي حق لصاحبها في شبيء من الثروة 
المنتتجة او أرباح ذلك المشروع . 

والتفسير الحقيقي لاستحقاق هذه الأجرة في الصورتين » انها 
كسب يقوم على أساس انفاق عمل ؛ مع فارق بين نوع العمل الذي 
يلفقه الأجير. والعمل الذي تنفقه الآلة المادية » فالأول عمل مباشر 
متصل بالأجير في لحظة انفاقه » بينا الثاني عمل منفصل عن صاحب 


)1( راجع هله النصوص التشريعية والاحكام في كاب «( اقتصادنا)» الأم ص ال وما 
بعدها . 


0! 


اداة الانتاج » مخترن بصورة مسبقة في أداته » ويستهلك كله أو بعضه 
خلال انجاز العمل في المشروع . 

فالأجرة التي يستحقها صاحب الأداة إذن » ليست مجانية » وإنما 
هي في مقابل عمل أيضاً » اخترنه في اداته » واستهلكه صاحب 
المشروع في انجاز مشروعه . 

وبناءاً عليه » فالعمل سواء كان مباشراً من الأجير أو مختزناً في 
الأداة الإنتاجية منفصللً عن صاحبها يستحق اجرة . 

وعلى أساس هذا التحديد للعمل المنفق . بكلا نوعيه » المباشس 
والمختزن . يمكن ان يدخخل في ادوات الإنتاج » كل ما كان فيه عمل 
غتزن يتفتت باستعماله » فيجوز ان يكون موضوعاً للإجارة , 
ويستحق صاحبه اجرة مقابل ما تفتت من ذلك العمل المختزن بصورة 
قبلية فيه اثناء استعماله من قبل المستأجر . كدار السكن . والدكان , 
والأرض الزراعية » . 

يتضح من ذلك كله. جائب من القاعدة في النظرية » التي 
تحكم باستحقاق الأجر على أساس العمل » وتسمح بهء سواء كان 
عملا مباشراً أو مختزناً في أية أداة إنتاجية منقولة أو غير منقولة . 


الناحية السلبية من القاعدة : 

لقد سبق وقلناء بأن المدلول السلبى هله القاعدة هو المنم عن 
اي كسب لا يبرره عمل منفق . ونحن سوف نبلور هذا المدلول 
أيضا . من خلال النصوص التشريعية والفقهية » التي تصلح ان تكون 
ناا علوي هذه القاهذة سقييا: 
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فمن مجموعة من بين تلك النصوص ». نستفيد حكياً جازماً ٠‏ هو 
عدم تجواز ان يستأجر شخص أداة انتاجية بمبلغ محدد بخان أو مخرطة 
أونانفا أو دارا للسكع: رتكا جد - ثم يؤجُرها من آخر بأزيد من 
الأجرة التي دفعها هولها . من دون أن يحدث فيها عملا ٠‏ أو يُدخل 
فيها تحسيئاً يستحق معه تلك الزيادة . 

ونذكر تموذجاً واحداً من تلك النصوص ٠‏ فقد روى سليمان بن 
خالد . عن الإمام الصادق (ع ) قال : « إني لأكره ان استأجر 3 
وحدهاء ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا ان 55 في انا 
أغرم فيها غرماً )(230. 

وواضح من هذا النص وامثاله ان الحالة التي يوز له فيها ان 
يأخذ زيادة عن الأجرة الي دفعها مقابل أداة من تلك الأدوات » هو 
إذا كلت أافيها ايزا أوتيعمل فيا عيل ».وسعن للق انه يمن 
تلك الزيادة مقابل العمل الذي خلقه في تلك الأداة. وإلا يكون 
اخذه لها من دون مقابل وهو ممنوع . إذ لا كسب بلا عمل » مباشر 
كعمل الأجير . أو محتزنٍ كما في العقارات وادوات الانتاج المنقولة . 

ومن جملة الأحكام التي تقرر المدلول السلبي للقاعدة » عدم 
السماح حتى للأجير الذي يؤاجر نفسه على القيام بعمل معينٌ » أن 
يذهب فيستأجر غيره للمهمة التي آجر نفسه عليها بأجرة أقلّ مما أخذه 
هو ليحتفظ بالتفاوت بين الأجرتين لنفسه . اللهم إلا إذا قام بتنفيذ 

من العمل الذي استؤجر هو عليه . وما ذلك إلا لأن التفاوت 


)01 راجصع ف هذه الروايسيات وغيرها كثير مثلها وسائل الشيعة للحر العاملى 
1/ ص/755 وما بعدها , 


فى 


بين الأجرتين » سوف يكسبه من دون مبررء إذ لا يقابله عمل , 
وو سوج .. 

ومن أبرز موارد هذا المدلول السلبي للقاعدة » والذي يمنع عن 
اي كسب من دون عمل منفق : هو الحكم بتحريم الربا. وكل لون 
من الوان القرض بفائدة . 

ومن المعلوم » أن الفائدة في العرف الرأسمالي » هي أجرة 
رأس المال النقدي ؛ الذي يسلفه الرأسمالي لصاحب مشر رع تجاري 
مثلا » فإن هذه الفائدة » ليس ا ما يقابلها من عمل منفق مباشر أو 
مختزن من قبل صاحب رأس امال » يبرر أخخذه لا . 

فأنت _مثلاً ‏ » عندما تقترض الف ديئار من رأس مالي بألفي 
دينار تدفعهه!| له بعد سنة . فإنك عندما تدفع له الألف دينار في الوقت 
المحدد » فقد أرجعت اليه ماله » دون ان يستهلك منه أو من العمل 
المتجسد فيه ذرة .واحدة » إذ ما دفعته له من نقد هو في نفس قوة النقد 
المقترض منه » وني هذه الحال . تصبح الألف دينار الثانية التي تدفعها 
لصاحب رأس امال » كسباً غير مشروع ., لأنه لا يقوم على اساس أي 
عمل منفق من قبله » فيندرج في المدلول السلبي للقاعدة . 

ولكن » هل ان اسلوب الأجر هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن 
فيه للعامل ان يأخذ مكافأة مستحقة له على عمل انفقه ؟. 

بالطبع كلا » فإننا عندما نتأمل في كثير من النصوص التشريعية 
والفقهية المكونة للبناء العلوي نجد انها سمحت للعامل باختبار 
اسلوب آخر هو اسلوب مشاركة صاحب الال في الأرباح » ويبدو ذلك 
واضحا في تشريع الاسلام لأحكام عدد من العقود هي : المزارعة , 
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والمساقاة » والمضاربة » والجعالة . كما سمح الاسلام لصاحب أحد 
هله المشاريع » ان يسدد للعامل فيها حقه في العمل الذي انفقه في 
مشروعه » بجعله شريكاً له في الأرباح بنسبة محددة يتفق عليها معه . 

ففي عقد المزارعة » والذي هو عبارة عن اتفاق بين عامل 
الأرض - وهو لف العقد - الناتج 5 يسفر عنه عمله بنسبة 
محددة 3 بشرط أن يقدّم صاحب ,الأرض للرارع الل 0 

وف المساقاة » التي هي عبارة عن اتفاق بن مالك اشجار 
واغصان وعامل زراعي يتعهد هذا العامل بمقتضاه أن يسفي تلك 
الأشجار . ويرعاها حتى تؤتي ثمارها »؛ على أن يكونث شريكاً لصاحبها 
في ناتجها بنسبة محدّدة 29 , 

والمضاربة » عبارة عن اتفاق بين صاحب رأس الال وآخر . على 
ان يبذل له رأس ماله ليتجر به » على ان يشاركه في ارباح العملية 


والجعالة ( هي عبارة عن الالتزام من الشخص مكافأة على 
عمل سائغ مقصود » كأن يقول : من زَرِع ارضي هذه فله نصف 
نتاجها(؟). 


.» كما كا ذكره الشيخ الطوسي في كتاب « الخلاف في الفقه‎ )١١ 

(؟) راجع النصوص في المزارعة والمساقاة في الوسائل للحر العاملي .198/1١7‏ 
بعدها. 

(م) راجع نصوص المضاربة في نفس الكتاب السابق 18١/١7‏ وما بعدها . 

(4) راجع نصوص الجعالة في نفس الكتاب ١١5/15‏ وما بعدها . 
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ففي كل هذه الموارد » سبح الاسلام بالكسب عل أ 
العمل وقق اسشلوت المشاركة.. 


إشكال ودفع : 

وقد يورد أحدهم هنا إشكالاً مفاده : كيف يسمح للعمل في 
الاسلام 0 بالكسب عل اساس المشاركة قُِ الربح 2 ولا يسمح بذلك 
لأدوات الانتاج » بل يحدد كسبها عن طريق اسلوب الأجرة فقط ؟ 

والجواب بسيط . إذ يوجد فارق بين الموردين . 

ولكي يتضح ذلك . علينا ان نعود قليلاً الى ما سبق ان قررناه 
في نظرية التوزيع ما قبل الانتاج » حيث قلنا بأن العمل هو السبب 
الوحيد في النظرية الاسلامية للتملك واكتساب الحقوق الخاصة في 
الثروات الطبيعية » وإذا اكتسب احد حقاً خاصاً في ثروة طبيعية لأنه 
مارس عليها عملا ماء ظل هذا الحق باقياً ما دام اثر عمله قائا . 
ومن هنا » » لا يسمح لأي أحد بأن بنترع منه ثمرة جهده الشخصي , 
بإنفاقه عملاً جديداً على تلك الثروة نفسها. إذ إن حق العامل 
الأول » سبسا سبقه الزمني هو الذي يعزل العمل الثاني عن التاثير » 
فإذا تخلى العامل الأول عن حقه » استعاد عمل العامل الثاني تأثيره 
وادى مفعوله . وهذا ما يحصل تمامأ 5 عقود المضاربة والمزارعة 
والمساقاة والجعالة » ففي عقد المزارعة مثلاً » ينفق العامل جهداً في 
تطوير البذر الى زرع » ولكن عمله هذا. لا يعطيه حق ملكية 
الزرع » لأن المادة التي يمارس تطويرها مملوكة لصاحب الأرض ء فإذا 
سمح صاحب الأرض للعامل في عقد المزارعة بأن يقتطف ثمار عمله 
وتنازل عن حقه له في نصف ناتج الزرع » لم يبق ما يحول عن تملك 


م٠‎ 


العامل لذلك النصف . ونفس الكلام يرد في بقية العقود المذكورة . 

وهذا ما لا يحصل بالنسبة لمالك الاداة الانتاجية إذ إنه لا يمارس 
اي جهد ‏ كعامل الزرع - في عملية الانتاج فصاحب شبكة الصيد 
الذي يعطيها للصياد ليمارس بها عملية الصيد . لا ينفق أي جهد في 
عملية الإستيلاء على السمك وإنما الذي ينفق مثل هذا اللجهد هو 
الصياد نفسه . فهو الذي يملك نتيجة هذا الجهد . ولا يوجد اي مبرر 
نظري لتملك صاحب الشبكة شيئاً من ناتج عملية الصيد . ولذا قلنا 
باستحقاقه الأجرة على استخدام الصياد لشبكته فقط تعويضاً عما تفتت 
مور ضهن كدان فين 1 


م١‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


1ت 
نظرية الانتاج الإسلامية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لعملية الإنتاج جانبان : 


الأول : موضوعي » ع دوسيلة الانتاج , والطبيعة كحقل 
ل والعمل: القن افيه 

الثاني : ذائي » يعى بالغاية والهدف منه . وتثقيبمه من حيث 
ارتباطه العدالة » ومداه ونوعيته » والإشراف عليه 
وتنظيمه » الخ . 


والقانت: لوعي بو هفل بطل الاتصياد. يتيك ليان ان 
اكتشاف القوانين العامة التي تنحكم في عملية الإنتاج » لتوظيفها 
بالتالي في تدميته وتحسينه كرأ وكيفاً . 

ولك تفل تت نسم غلم الترائ» لالتعا تتم ” 
الإقتصادي . ولذا نرى مجتمعات مختلفة مذهبياً » تلتقى على الصعيد 
العلفي فاخا الومتوعي هذا الخطف لنن القرانيق الملدية/ 
التي تحكم الظواهر الطبيعية والعلائق الإجتماعية » وتوظفها لتنمية 
إنتاجها وتحسيله . 


لعم 3 المذهب له دور إحجابي كبير 2 الخانتب الذاتي للإنتاج 3 
نظرها الى عملية الإنتاج من الحانب الذاتي فيه . تبعا لاختلافها في 
تصوراتها عن المثل الأعلى للحياة . 
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؟ تدمية الإنتاج 


كل المذاهب الإجتماعية بما فيها المذهب الاسلامي » تتفق على 
ضرورة تلمية الإنتاج ئّ كك والإستفادة من الطبيعة الى اقصى 
حل . 

ورد كانت على اللداهي كتلاح فوا بويا :من بعيت النر إل 
هذا وف تين وفيها :. 

فبيدا نرى الرأسمالية ترفض أية وسيلة للتنمية تتعارض مع مبد| 
الحرية الاقتصادية » وتعتبر زيادة الانتاج وتلميته هدفا في ذاتها » نرى 
الاشتراكية لا تجد اي تعارض بين ثنمية الإتاج والمذلهب الإشتراكي 
بل تجدهما مترابطين من حيث الحركة ‏ تبعاً لترابط علاقات الإنتاج مع 
اشكال التوزيع عندها . 


ومبدأ تلمية الانتاج » وزيادة الثروة الى اقصى حد., هدف 


وفق الشروط ال موضوعية للحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة , 


ام 


مسترشدة بالإطار العام للمذهب الاقتصادي الاسلامي . 


ولو عدنا الى عهد الدولة الإسلامية الأول لبدا لنا بوضوح مبدأ 
تنمية الانتاج من خلال التطبيق ومن خلال النصوص والتوجيهات 
الاسلامية التي كانت تصدر عن الحاكم الشرعي . كما في نص الكتاب 
البرنامج الذي بعث به على عليه السلام الى محمد بن ابي بكر عندما 
0 | 

والذي يتأمل في النقاط الى اشتمل عليها هذا الكتاب . يدرك 
ان الامام (ع)ء يرى ان اليسر المادي الذي يحققه تمو الانتاج 
واستثمار ثروات الطبيعة الى اقصى حد, هدف يسعى اليه مجتمع 
المتقين . وتفرضه النظرية التي ينبغي ان يسير على ضوثها هذا المجتمع 
في الحياة » مستهدياً بالاطار المذهبي الذي يقرره القرآن الكريم في 
قوله تعالى : ليا ايها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم 
ولا نعتدوا ان الله لا يحب المعتدين *("2, 


وسائل الاسلام قْ التئمية : 

ولتطبيق هذا الحدف . جند الاسلام امكاناته المذهبية » وَوَضَع 
الوسائل اللازمة . ومن الوسائل ما ضمنه المذهب مما يدل في 
وظيفته » ومنها تطبيقية تمارسها الدولة ضمن اطارها المذهبي ومركبها 
الحضاري ,5 


. بتصرف‎ . 177/١8 راجع أمالي الشيخ الطوسي ؛ وشرح النبج لابن ابي الحديد‎ )١( 
(؟) المائدة//31م.‎ 
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أ من الناحية الفكرية 

حب الاسلام من الناحية الفكرية على العمل والانتاج » ونهى 
فن: النظالة والكبل + واعط " العمل”.مقانيين “شلقية: عيدما “ومط ديه 
كرامة الانسان » وعقله ومقامه عند الله , فجعله عبادة يرتفع به 
صاحيه درجات أسمى حىق من وريجة المنقطع الى الله بالعبادة , 
واعتيره فريضة وظريقاً الى الحمنة لمانا من العذاب 6 وشدة من 5 
الجهاد والطاعة » ونبه على أن تركه مذهية للعقل . وبلغت عظمة 
العمل في نظر الاسلام درجةً تدفع بالنبي (( ص) الى ان يأخذ يد 
عامل مكدود فَيقبّلها » كل ذلك ورد في نصوص ثابتة تؤكد كلها 
قدسية العمل » ومذمومية البطالة والكسل » حتى ان بعضها تنضمن 
لعن مَن القى كلّه على الناس7© , 

ونجد الاسلام 3 نصوص كثيرة حث على استثمار ثروات 
الطبيعة وطيباتها » قال تعالى : 

وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه 290#. 

بل شجب تحريم بعض الثروات الحيوانية(" . 


بل يستفاد من نمي الروايات عن بيع الدار والعقار!؟» تفضيل 
)١(‏ راجع وسائل الشيعة للحر العاملٍ كتاب التجارة/ الباب ه . ص/١‏ وما بعدها . 
(؟) الملك/ ١6‏ 
(9) المائدة / ٠١‏ . 
)2 راجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملٍ ”/ 5 وما بعدها., 


64م 


الاسلام للإنفاق الانتاجي على الانفاق الإستهلاكي . 


ب - من الناحية التشريعية 

وقد عكس الاسلام في تشريعاته اهتمامه الكبير بالإنتاج ٠»‏ فسن 
من الأحكام وفتيم من الأبواب ما فيه ضمان تنميته » ومنع عن كل ما 
من شأنه أن يعرقل دورته أو يساهم في انكماشه . 

فمن جهة سمح الاسلام للانسان باستثمار ما شاء من ثروات 
الطبيعة ولكن في حدود حاجته » واعطاه الحق في أن يحبي ما شاء من 
موات الأرض ليستثمرها ولكن | إذا أهملها أو عطلها كان لولي الأمر أن 
ينتزعها منه ليعيدها عامالٌ مؤثراً في إرفاد الإنتاج وإغائه » ومعبى ذلك » 
ان حق الانتفاع هذا إنما منحه الاسلام مقابل العمل المتفق في 
الإحياء» ف لم يكن هلك عمل مق فلا حق ؛ ومن هنا نجد اذ 
الاسلام قد ملع عن الحمى » وهو الاستيلاء بالقوة على مساحة من 
الأرض العامرة لا الموات . والحكم بانتراع ولي الأمر للأرض إذا 
عظّلها » يسري ليشمل حتى تلك التي تكون ملكا خاصاً للشخص » 
ذلك أن الاسلام يريد ان تلمو الثروات الطبيعية وتستثمر الى اقصى 
حد كا ذكرنا , لا أن تعطل . 

وبنفس المناط . أجاز الاسلام لولي الأمر أن يُقطع من شاء ما 
شاء من مساحة ارض »؛ او مصادر الطبيعة بشرط أن تبقى في حدود 
قدرة عمل من أعطيها على استثمارها حرصاً على عدم تعطيل امكاناتها 
الإنتاجية . 


وقد تقدم معنا كيف ان الاسلام منع من أن ينحرف النقد عن 
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دوره الأساسى في كونه اداة لتيسير التداول وربط الانتاج بالإستهلاك 
الى كرون ادا للكسان والادخار + توما ذلك اله لأذا وله كذلك + 
سوف يؤدي إلى تجميع الثروات في ايد قليلة مما يؤدي إضافة الى ظاهرة 
الاحتكار لتعريض الدورة الاقتصادية الى هزات وازمات نتيجة فتح 
الابواب مشرعة امام القروض الربوية » باعتبار ان المال بذلك اصبح 
بنفسه سلعة مطلوبة بدل ان يكون اداة لتيسير تبادل السلع . وما 
سيجره ذلك من ماس اجتماعية وانسانية خطيرة » ولكن الخطر العظيم 
سوف يتهدد الانتاج نفسه » نتيجة سحب الرأسماليين رؤوس اموالهم 
من مجاله وتوظيفها في تلك الفروض الربوية طمعا في الفائدة المضمونة 
والربح وبالتالي تئمية الثروة منفصلة عن الانتاج . 


ومن هنا نجد الاسلام قد حرم الربا بجميع اشكاله والوانه , 
بل حرّم كل كسب بلا عمل كالقمار والسحر والشعوذة , كا منع من 
اكتناز الأموال وحاربه وعمل على تفتيث المكتنز منه ,» من خلال ضريبة 
الزكاة السئوية » وقانون الإرث فيه » وبذلك ضمن رؤوس اموال 
متحركة تغذي باستمرار وفاعلية الدورة الاقتصادية من جراء توظيفها 
قُْ مشاريع التاجية . 

ومن المظاهر التشريعية لاهتمام الاسلام بتنمية الإنتاج » انه 
كذن اللنوية” يرن الأشرانت كانه بولططليطلن فرك ا . تومعنيا لقره 
من خلال ملكيتها العامة للموارد الطبيعية والأراضي » كي تقوم 
بنفسها بمشاريع إنتاجية ضخمة » مخططة ومدروسة . ثتمارس من نخلال 
تجاربها فيها عملية تحسينه وتطوير أدواته . وتقدم خبرتها في هذا المجال 
لشاريع القطاع الخاص وتكون قدوة لما » إضافة الى الفائدة الكبيرة 
والتي سوف تنعكس على الانتاج من جرّاء امتصاصها . بما ستوفره من 
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فرص العمل في مشاريعها المنشأة ‏ الفائض من اليد العاملة عن حاجة 
هائلة . 


كيا فرضص الاسلام التخصص العالي في كل المجالات الحياتية 
قل الدلين قرفا كذانا شرضا قعرط من 'قترووط اتسين الام اه 
اعدائها بالقوة اللازمة مادّيها ومعنوبّها على جميع الصعد ء التي من 
اهمها الصعيد الاقتصادي الانتاجي . 

ولكي لا يدع الجانب الاستهلاكي في الأمة ليطغى على الحانب 
الانتاجي » شرّع نظام الضمان الاجتماعي مع حرمانه البظالين ممن 
يقدرون على العمل ولا يعملون من تقديمات هذا الضمان ليدفعهم الى 
تغيير واقع نفوسهم والخروج من حياة الكسل والبطالة » الى حياة اللحد 
والعمل ليساهموا بطاقاهم في دورة الانتاج الاقتصادي وتنميته . 

هذه هي الأساليب التي اتبعها الاسلام لتنمية الانتاج كهدف 
ورسم سياسته الاقتصادية عملياً بشكل يواكب اتجاهه المذهبي العام 6 
من دون ان يتدخل المذهب ف رسم خطوط هذه السياسة , وإنما حدّد 
الأهداف الرئيسية لها من مله بأن التصميم الذي تضعه الدولة 
الاسلامية لمذه السياسة الاقتصادية سوف يتكيف 0 لاختللاف 
الظروف الموضوعية » ونوع الامكانات المادية والبشرية التي تملكها الأمة 
وطبيعة المشاكل التي تعاني منها . 

3 و 


0 


* -الماذا ننتج ؟ 


إذا كانت المذاهب كلها قد اتفقت على اعتبار مبد| تنمية الانتاج 
هدفاً رئيسياً لحاء غير أنه يبقى اختلاف جوهري بيتبا في الحدف 
الأصيل من هذه التنمية حيث نجد كل مذهب يجيب على سؤال : لاذا 
لنتتج ؟ وفقا لقواعده الفكرية ومفاهيمه عن الحياة , وما تفرضه من 
إطار وأساليب . باعتبار أن اي مذهب هو جزء من كيان نظري عام 
لا يكن فصله عنه . 

ونحن سوف نتناول دور الإنتاح واهدافه في كل من الرأسمالية 
المذهبية باعتبار نظامها الاقتصادي جزءاً من الكيان الحضاري 
الرأسمالي » والمذهب الاقتصادي الاسلامي . باعتباره ايضاً ٠‏ جزءاً 
من الكيان الحضاري للاسلام » لنقارن بين اساسيهما الفكريين عن 
تئمية الثروة والإنتاج . 


مع الرأسمالية : 


والرأسمالية تعتبر تلمية الانتاج هدفاً وغاية اساسية 
بذاتها » والالسان الرأسمالي يسعى وراء تلمية الثروة لأجل 
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الثروة نفسها » واما من سحيث الاسلوب فالرأسمالية تعتبر ان الهحدف 
الأساسى لتنمية الثروة يتحقق . إذا زاد المجموع الكلي لثروة 
المجتمع » بقطع النظر عن شكل توزيع تلك الثروة على أفراده » فيس 
الأفراد ومستوى عيشهم لا دخل له في تقييم الرأسمالي لمبد! تنمية 
الثروة . ومن هنا » وجدنا الرأسمالية تشجع على استعمال الآلة 
البخارية في مجتمعها بقطع النظر عما سوف ينجم عن ذلك من تعطيل 
الاف المشاريع اليدوية » وتشريد اصحابها وعمَالها لأنهم لا يملكون 
الآلة الجديدة ؟ !. 

كما ان المشكلة الاقتصادية في نظر الرأسمالية ترتبط بندرة الانتاج 
وبسخل الطبيعة » ولذا رأت ان حل المشكلة يكمن في تنمية الانتاج 
واخضاع الطبيعة لسيطرة الإنسان . 

هذا هو باختصار موقف الرأسمالية . 

فا هو موقف الإسلام ؟ 


مفهوم الثروة في الاسلام : 
أما فيا يتعلق بالشق الأول من موقف الرأسمالية» وهو اعتبار 
تنمية الثروة هدفاً أصيلاً في ذاتهء» فالاسلام من خلال نصوص 
كثيرة210 » وردت فيه » قد شرح مفهوم الثروة من وجهة نظره » وهذه 
النصوص على فثتين . | 
الأولى : ما كان منها لسانه لسان ثناء على الغنى ؛ ومدح للدنيا 
باعتبارها عونا على الآخرة » مثل ما ورد عن الإمام 


)١(‏ راجم هذه النصوص في ١‏ اقتصادنا ا صض/١لااط‏ 03 دار التعارف,. 
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لصادق (ع) : دلا خير فيمن لا يحب جمع المال من 
حلال » يكف به وجهه ويقضى به دَينه »ء ويصل به 
5 ْ 
الثانية : قال اانه بنارا زد كلق الددا برعل مان ارهد 
مها » ومثل ما ورد عن الامام الصادق (ع) : «رأس 
كل خطيئة حب الدنيا ) 
والمتأمل في هذه الروايات » وقد يبدو له للوهلة الأولى تناقض 
بين فثتيها . ولكن هذا التناقض سرعان ما يزول عندما يفهم الحدف 
الأصيل للثروة وتنميتها في نظر الاسلام . فالاسلام وان كان يعتبر 
تنمية الثروة هدفا » ولكنه هدف طريق لا هدف غاية . كما كان الخال 
في الرأسمالية . فالاسلام يحثٌ اتباعه على الأخذ ما امكن من اللحياة 
الدنيا وزينتها » ويحثهم على اصلاح اموالهم والعمل على تلميتها . 
وذلك ليؤدي كل واحد منهم دور الخلافة » ويستخدمها في سبيل الرفاه 
الاجتماعي والسعادة الابسانية, وتخفيف آلام المعذبين في الأرض ء 
والثروة بهذا المنظار تكون نِعَمْ العون على الآخرة » وتكون وسيلة لنيل 
رضوان الله ونحقيق ان الاسلام الكبرى وفق تصوراته عن المجتمع 
الغانه ب كدر ووه فق العذالة كاماة. وتوا ليد > :وهك] ها :بطرت 
اليه الفئة الأولى من الروايات . 
أما إذا كانت اتنمية الثروة .هدفاً في ذاتا أي من أجل تنميتها 
فقط . فهذا مرفوض في الاسلام , لأنه يؤدي الى طغيان ( الأنا ) في 
الانسان » بحيث لا يعود يحس الا بلفسه » دوك إخوانه وجيرانه ٠‏ 
ويتحول الى وحش همه فرجه وبطنه وتكديس الأموال عنده بأي وجه 
اتفق .» فيغرق في الدنيا وسفاسفها . فتجره الى كل خطيثة » بقدر ما 


آن 


تبعده عن مركزية الخلافة , وتقطع الصلة بينه وبين الأهداف الكبرى 
للإسلام , التي اراد تحقيقها من خلال الانسان الخليفة لله على 
الأرض . 


ربط تدمية الانتاج بالتوزيع : 


واما ما يتعلق بالشق الثاني من موقف الرأسمالية حيث نظرت 
الى عملية تلمية الثروة بصورة منفصلة عن شكل التوزيع ( وهذا 
طبيعى منها » بعد أن اعتبرت تنمية الثروة هدفا في ذاتها , فلم تعبأ 
بكيفية توزيع تلك الثروة أبدا » ولذا كان لا بد للاسلام من رفض 
هذا الموقف لأنه ‏ كما مر يعتبر تلمية الثروة هدف طريق لا هدف 
غاية » فهى طريق الى إشاعة اليسر والرحاء والرفاه في المجتمع » وأية 
وسيلة في تنمية الثروة تؤدي الى عكس ذلك . فهي مملوعة من قَبّله , 
ولذا نقدّر أن الاسلام , كان سيمنع من استعمال الآلة البخارية في 
الانتاج » قبل أن يتغلب على المشاكل التي ستنجم عن استعمالها على 
الصعيد الإنسان ء ليجسل حقيقة الطريقية 5 ثنلمية الثروة من 
خلالها » فيحول دون كون تنميتها غاية في حد ذاتها . 


الاسلام والمشكلة الاقتصادية : 

وأما فيا يتعلق بما ادّْعته الرأسمالية » من ان منشاً المشكلة 
الاقتصادية يكمن قِ ندرة الانتاج وبخل الطبيعة 2( فيرفضه الاسلام 6 
ويعتبر ان المشكلة الاقتصادية كامنة في الانسان نفسه ,» فهو بظلمه في 
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الطبيعة » قد اوقع نفسه في هله المشكلة. وإلا. فالكون حافل 
بالثروات » والبركات» التي سخرها وسخره الله له » قال تعالى : 

ل وآتاكم من كل ما ساألتموهء وإن تعْدُوا نعمة الله لا 
تخصوها , إن الانسان لظلوم كفار». فلا قصور في الطبيعة ولا 
بخل » ومن هناء عمل الاسلام في مذهبه الاقتصادي على إصلاح 
علاقات التوزيع » بجعلها انسانية تتوافق مع نظرته عن العدالة توازنا 
وتكافلا » وعمل ايضا. على تربية الانسان » لينسجم مع ما رسمه 
الاسلام له من عالم قيم. وعندئذ يُتَغلْبُ على هذه المشكلة 
المصطنعة . 


الصلة بين الانتاج والتوزيع : 

ومن جديد » نجد اختلافاً بين المذهب الاقتصادي الاسلامي » 
وبين المذهب الماركسي » في وجود صلة أو عدم وجودها. بين اشكال 
الانتاج وعلاقات التوزيع . 

فالماركسية تجزم بوجود تلك الصلة. فكل شكل من اشكال 
الانتاج » له نوع خخاص من التوزيع » وإذا تغير شكل الإنتاج فلا بد 
حتياً ان يتغيّر شكل التوزيع » وفقاً اقولة الصراع الماركسي » ليصبح 
ملائياً لمصلحة الانتاج » باعتبار ان الشكل القديم للتوزيع » يشكل 
عقبة في وجه نمو الانتاجح وتطوره ‏ كما سبقت الاشارة اليه في القسم 
الثالث من هذا الكتاب ‏ » وقد تبين لنا هناك » بطلان هذا المنطق , 
من الناحيتين الفلسفية والعلمية » وعجزه عن تفسير التاريخ . كما 
عرفنا هناك أيضاً . رأي الاسلام الرافض للقول بتبعية اشكال التوزيع 
لشكل الانتاج » باعتبار ان شكل الانتاج هو حقل يمارس فيه الانسان 
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عمله مع الطبيعة . بين| التوزيع حقل يمارس فيه الانسان علاقاته مع 
الأفراد في المجال الاجتماعي » فلا علاقة بين تطورات اشكال 
الانتاج » وتطورات الأنظمة الإجتماعية . 


علاقة لا تبعية : 

والاسلام » حين ينكر الحنمية الماركسية في تبعية التوزيع 
للانتاج » فانه في نفس الوقت يعترف بوجود علاقة مذهبية بينها . 
فاللذهب حدد قواعد ثابتة للتوزيع , لا تتأئر بشكل الإنتاج » بدائيا 
كان أن متطورا .. 

وحيث إن لازم تطور ادوات الانتاج وجود قدرة اكبر لدى 
الانسان على استغلال الطبيعة وثرواتها» مما قد يدفعه الى إساءة 
استعمال قواعد التوزيع تلك لصالحه على حساب عالم القيم الاسلامية 
الي رسم حدودها المذهبا. ولكيى لا بهدد اسس العدالة 
الإجتماعية » كان للمذهب الاسلامي ان يتدخل بشكل فاعل لنعه 
عن ذلك . إما بتطبيق قواعد التوزيع كما وضعها . أو بتشحديد الانتاج 
لصلحة التوزيع . ومن هنا نفهم لاذا فوض الاسلام ولي الأمر ان 
يتدخل لمنع اي فرد من ممارسة احياء مساحة من الأرض الموات . تزيد 
على طاقته الاستثمارية أو استغلال مقدار من الثروات الطبيعية يزيد 
عن حاجته . 


الصلة بين الانتاج والتداول 8 
التداول بمعناه المادي » هو عبارة عن نقل الاشياء من مكان الى 
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آخرء سواء تم النقل قوفي : كما في الصناعات الإستخراجية , 
كنقل المعدن من باطن الارض الى ظهرها . أو افقياً بنقل السلعة 
وجعلها في متناول المستهلك . 

والتداول بهذا المعنى شعبة من شعب الانتاج لأن الانتاج ليس 
إلا عملية تطوير للطبيعة كي تتلائم بشكل افضل من حاجات 
الانسان » فإن في نقل السلعة وإعدادها لتكون في متناول المستهلك 
يخلق فيها منفعة جديدة , لا اقل من منفعة تيسيرها وتوفير الجهد 
والوقت على الانسان منتجاً كان أو مستهلكاً . 

وأما التداول بمعناه القانون » فهو عبارة عن العمليات التجارية 
التي تتم عن طريق عقود المقايضة . 

وقد سبق وتحدثنا عن, أن التداول على اساس القايضة + إنا 
وجد متأخراً نتيجة ظاهرة تقسيم العمل ونووز عنصن الإإختصاص في 
الانتاج » وقد كان يتمي' بوصفه اداة تربط دائي) وبشكل مباشر بين 
المنتج والمستهلك . ومعنى ذلك . ان الربح الذي كان بحصل عليه 
طرفا المبادلة كان نتيجة لعمل انتاجي بمارسانه ‏ وم يكن يد نتيجة 
عملية نقل الملكية بين الطرفين . 

وفي ظل النظام الرأسمالي » انحرفت عملية التبادل عن واقعها 
السليم » كأداة لتيسير الحياة وتسيير عجلتها » ووسيلة لربط الانتاج 
بالاستهلاك وارتباط المنتج بالمستهلك مباشرةء الى كونها اداة لاكتناز 
الاموال وادخارها . من دون ان يقابلها اي عمل انتاجي » وذلك من 
قبل «وسطاء .بين المندين الفسهم ‏ يكتزون سيم السنلم 
بالنقود , لا لاستهلاكهم الشخصي بل لتكديسها وافراغ 00 
احتكاراً ها بقصد رفع اسعارها ظمعا في جني الأرباح الفاحشة . تلمية 
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لثرواتهم 1 وبذلك أصبح التداول يعنى عملية قانونية لنقل الملكية 


موقف الاسلام : 

والاسلام » من لان شي ع سس كتين ديشر التلازول بكرها 
من عملية الانتاج» ولذا كان من الطبيعي ان يرفض هذا 
الانحراف » وينظم عقود المقايضة من بيع وغيره » على اساس نظرته 

ويعتبر قانونيتها قائمة في عدم فصل التداول فيها وبسببها عن 
الانتاج. ومن تلك النصوص المذهبية التي تعكس ذلك الاتجاه الاسلامي 
هنا ما ورد عن على (ع) في عهده الى واليه على مصر. مالك 
الأشتر ٠‏ «واستوص بالتجارء وذوي الصناعات وأوص بهم 
خيرا ١‏ .. . . فانهم مواد المنافع . ... الخ ) 

ولا شك في ان خلق المنفعة الذي انيط بهذين الصنفين على 
حد تعبيره (ع )- هو نوع من الانتاج » فالتجارة انتاج » وارباحها 
نتيجة لهذا الانتاج » لا نتيجة لنقل الملكية » والذي هو الإطار القانونٍ 
للتداول كما سبق . 


الإتجاه التشريعى الذي يعكس المفهوم : 
هذا المفهوم الاسلامي عن التداول تلعكسة كثير من الاحكام 
)١(‏ راع تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي / كتاب البيسع 3 مسائل القبض / م/ ١‏ والأم 


للشافعي الجزء /* ص 4 والحداية للمرغيناني الجزء /"ا ص 04 . 


١١و‎ 


والتشريعات واقوال الفقهاء نعرض تماذج منها : 

ان العقد في الفقه الاسلامي . وان كان سبباً شرعياً في نقل 
ذلك قبل قبضها بثمن أعلى توخيا للربح » وما ذلك الا الحرصه على 
ربط الربح بعمل ايجابي . 5-6 من تحويل التجارة ل جرد ' عمل 
قانوني2"77, وقداستند هؤلاء الفقهاء الى عدة روايات227 . 
يكون فيه الثمن حالا والمبيع مؤجلا الى عدم جواز بيع المشتري لما 
ملكه بالعقد عند حلول أجله قبل قبضه, بثمن اعلى مما دفعه(”) 

ومن نفس المنطلق , نفهم ثبي النبي (ص) المنصوص”"اني 
روايات عديدة , عن ان يستقبل الانسان القوافل التجارية حارج بلد 
السوق . ليشتري بضائعها . لكي يبيعها هو من المستهلكين . توخيا 
السلعة والمستهلك . لأن تلك الوساطة لا تعبر عن اي محتوى إنتاجي 
لعمليات التجارة » لما تستبطئه من الميادلة لأجل الربح فقط . مما 


. 3894/ ص‎ ١١/ راجع الوسائل للحر العاملٍ الجزء‎ )١( 

(؟) راجع جواهر الكلام للشيخ النجفي كتاب البيع / الفصل العاشر والمغني لابن 
قدامة الحزء / 4 /ص/ 707١‏ , 

(5) الوسائل للحر العام ج/١١‏ ص/177-/7؟ ”5‏ والأم للشافعي 95/1- 97 . 


٠6١, 


5 - من ننج ؟ 
تذعى. ال رأضمالة »> أنا تنتج لسدٌ حاجات المستهلكين » من 
زاوية ان الانتاج خاضع لبد! العرض والطلب . فكلما زاد الطلب من 
المستهلك على السلعة » زاد الرأسمالي في إنتاجها ؟ ! 


نقد الموقف الرأسمالي 


التضليل 2( بإحماء الدوافع الحقيقية 4 الكامئة لدى اصحابه ( وراء 
زيادة الانتاج : 


وترقبيينا لذلاك تقول : 

إن زيادة الطلب على السلعة يزيد من ثمنهاء وزيادة ثمنها , 
معناه زيادة ربحها . فزيادة الربح إذن » هى الدافع ا حفيقى الى 
زيادة الإنتاج , لأن الرأسمالي يطمح دائيا الى الربح الوفير !! 

ثم نعود لنسأل : 

ما هو مدلول الطلب في المذهب الرأسمالي ؟ هل هو طلب 


١5 


بقول مطلق . حتى ذلك الطلب الذي لا يتمتع بالقوة الشرائية » بل 
بنصب على الضرورات الحياتية للانسان ؟ 


بالطبع لا ! 

وإنما خصوص الطلب الذي يتمتع بالقوة الشرائية فيؤدي الى 
ارتفاع ثمن السلعة في السوق . هذا هو ما يلبيه الرأسمالي فيزيد من 
الإنتاج ؟ ! ٠‏ 

ولازم ذلك . ان يكون الموجه الوحيد للإنتاج » زالتحكم 
فيه » هو افراد القلة المحظوظة . ممن يملك افرادها الثروات » أما 
الغالبية العظمى من أفراد المجتمع » ممن لا يملكونها » وليست لديهم 
تلك القوة الشرائية » فلا وزن لهم ولا دور. في حركة الإنتاج » حتى 
في| يتعلق منه بحاجاتهم الضرورية . 

ومن هنا» نفسر كيف يتضاءل في المجتمع الرأسمالي بشكل 
خطير حجم تلك السلع التي تعتبر من ضروريات حياة الأكثرية 
الساحقة والمسحوقة من افراد ذلك المجتمع » حيث يتوجه الإنتاج غالبا 
نحو السلع الكمالية » وادوات الترف واللذة » لأنها هي مطلب 
اصحاب الأموال » من بملكون القدرة الشرائية التي ترفع ثمن ما 
يرغبون به من السلع , التي تتناسب مع مستوى البطر المعيثي الذي 


0 


يعيشول . 


ويمكن تلخيص موقف الاسلام ضمن النقاط التالية : 


ا تم الاسلام » ان يتوجه الإنتاج أولاً وبالذات » الى توفير 


١١17 


اسلحاجات اسحياتية الضرورية لكل فرد ف المجتمع ‏ بقطع النظر 
عن الرصيد النقدي مله اجات 5 


5 فيا يتعلق بالسلع ‏ ضرورية كانت او كمالية ‏ يمنع الاسلام من 


الى الاسراف والتبذير ١‏ بل يجب ان يبقى الانتاج » في حدود 
حاجة المجتمع وقدرته الاستهلاكية والتجارية . 


فوض الاسلام ولي الأمر بالتدخل لتنفيذ النقطتين السابقتين , 


وجعل له حق الاشراف والتوجيه واتخاذ ما يلزم من مواقف . 
لتحديد الانتاج » ضماتاً لسلامة التوزيع » مالثاً بذلك منطقة 
الفراغ التي ثرك امر ملإها للدولة نفسهاء وكمثال على موقف 
الاسلام المنوؤه عنه في النقطة الثانية » منح صلاحيات لولي الأمر. 
بمنع أي فرد من ان يستغل اية ثروة طبيعية بشكل يفوق حاجته 
وقدرته الإستهلاكية , ولازم ذلك قيام الدولة نفسها . بما تملكه 
من قدرات بإنشاء الصناعات الاستخراجية الضخمة » لتنتج من 
حلاها المواد الأولية الخام , التي تستطيع من خلالها ان نحكم 
توجيهها واشرافها على كل فروع الانتاج الأخرى ؛ باعتبار 
اضطرارها الى التصول من الدولة نفسها على تلك المؤاد اللخام .الف 
لن تستطيع ممارسة عملية الانتاج بدونها . 


١ 


ا 
مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ الضمان الاجتماعى 

تمهيد : 

ان من واجب الدولة الاسلامية أولاً وبالذات توفير العمل لمن 
كان قادراً عليه » ليكون لديه اكتفاء ذاتي في سد حاجاته الحياتية . 

وفي حالة عجزه عن العمل . أو عجزها عن توفيره له تأقي 
مسؤوليتها التالية » وهى مبدأ ضمان مستوى من الحياة له ولأفراد 
أسرته » وتوفير المال الكافي لتحقيق ذلك . 

ويرتكز مبدأ الضمان الاجتماعي في المذهب الاقتصادي 

. التكافل العام » ويتوسل به الى توفير الحاجات الضرورية للفرد‎ ١ 
؟- حق الجماعة العام بثروات الطبيعة ويتوسل به الى توفير مستوى‎ 

أوسع من الحاجات الضرورية » واعلى من الحياة والرفاه له 5 


أ التكافل العام 
وهو المبدأ الذي يفرض عل المسلمين كفالة بعضهم لبعض ٠‏ في 


٠١ا/‎ 


حدود إمكاناتهم وظروفهم وتمارس الدولة الضمان الإجتماعي .» عى 
أساس مبد] التكافل العام » من خلال مسؤوليتها الآلهية في القيمومة 
على تطبيق احكام 000 والزام رعاياها بالسير وفق تلك 
الأحكام ؛ وتمثلهم طا في أنفسهم واسرهم ومجتمعهمٍ . ولا الحق في 
سبيل تحقيق ذلك بإكراههم على الالتزام فَعْلا وتركا بكل “ما شرغه 
الاسلام » ومنه الزامها لهم بكفالة بعضهم لبعض » وبذلك تضمن 
حياة العاجزين عن العمل » بما تؤمنه من أموال بسبب تلك الكفالة 
العامة . 


ونححن, .عنما نراجع النتصوص الواردة ف هذا المقام » نجل انها 
توس نامدا اتكَمَالة هذا » وترسم حدود الحاجات التي ينبغي لهذا 
المبد! إشباعها .» وتلك الحدود » هي حدود الحاجات الحياتية الضرورية 
الي لا يمكن ان تقوم حياة انسان بدونها » فمن كان لديه فضل من 
ترقة ع تقول اللص رسي اله لا شرل لاز نو للد ادوجو تلن عاك 
شديدة ماسّة ٠.‏ ولا عدا تلك الحاجات فخارج عن حدود الواجب 
٠‏ الشرعي لبد] الكفالة » بالاجماع217. 
0 
ب ب حق الجماعة فى مصادر الثروة 
وهذا الأساس الثاني للضمان الاجتماعي والذي تمارس الدولة 
الاسلامية من خلاله مسؤولية ضمان العاجزين بقطع النظر عن مبدإ 


1 049 591/١١ راجع هذه النصوص في الوسائل لحر العاملي‎ )١( 


١٠8 


الضمان في دائرة اوسع من دائرة تحركها على ضوء مبد| الكفالة 
العام : 
بمعيشته وإمداده بكفايته » والكفاية أمر نسبى يمختلف باحتلاف الأزمئة 
والأمكنة والاشخاص 4 ومن حيث الكم والنوعية ف 5 

وبكلمة ,» مسؤولية الدولة هنا الارتفاع يمستوق معيشة الفرد 
الى مستوىق الرفاه الاجتماعي العام . 

وعلى هذا الضوء ( فسن النخصوص الواردة ‏ ا دلت على 
مسؤولية الدولة هذه واناطت بالإمام كحاكم ها مهمة تنفيذها('؟ , ' 

وهذه المسؤولية 3 مسؤولية الدولة قْ ضمان حد الكفاية لكل 
فرد عاجز.ء ترتكز على أساس حق الجماعة في الانتفاع بثروات 
الطبيعة » والطريقة المذهبية الى وضعت لتنفيذ فكرة مسؤولية الدولة 


لع 5 ) عل 2 مار . 
الأولى : فريضة الزكاة . 
الثانية : اناد القطاعات العامة للأمة , والدولة » كما مر بيانه 


نثابعا وواليكتاكلنا واتشمارها لكرن عورد يف د 
الدولة بالمال اللازم للقيام بمسؤوليتها في هذا المضمار 
26 


)01 _ النلصوص الدالة عل ذلك في الكل لحر لعاملٍ ا لون ّي بعدها . 
بالفقراء 86/1١17‏ . 


العاملى . بضرورة 
ار و 0 
قد افتى , 0 ش 0 ْ 
د ل هذا ا - ف 
الدولة الاسلامية . 


١6 


 "‏ التوازن الإجتماعى 


المقصود بالتوازن الاجتماعي ؛ التقارب بين أفراد المجتمع ف 
مستوى المعيشة » بحيث يتأق لكل فرد أن يعيش في المستوى العام 
للرفاه الاجتماعي : 

وقد لحظ الاسلامء في معالحته لبد التوازن هذا نقطتين 
انيع اخداهنا طبع لكر ةدو لا شر هيه التعا ديا 

والمقصود بالطبيعية التكوينية » هو أن أفراد البشرء متفاوتون في 
الخصائص المسدية والروحية والنفسية والفكرية . وهذا التفاوت 
خلّقي طبيعي في الإنسان . وليس وليد اية ظروف . اقتصادية أو 
ساد أو اجتماعية , 

والنقطة المذهبية » هي التي سبق وبحثناها بالتفصيل في نظرية 
الوه سسؤم ركان لدرل :2« العمل اقنائن انملكت عقا 
الحقوق الخاصة في الثروة الطبيعية . 

ومن ضم هاتين النقطتين معا . نخرج بنتيجة هي أنه لا بد من 
تفاوت بين افراد المجتمع في المداخيل . وبالتالي في الثروات » يستتبعه 
اختلاف في مستويات المعيشة » وهذا التفاوت يعتبر في نظر الاسلام ‏ 


١١١ 


نتيجة لتفاوت الأفراد في القدرات والخصائص الذاتية » تلك المداخيل 
الى املكها كل متيم. يسبت عمله الذئ عدلف.شلة وضعفا + ى) 
وكيفاً . عن عمل الآخر . 

ففي ضوء هاتين النقطتين » ينظر الاسلام الى مسألة التوازن 
ويعالحها » ولذا نجده يقرر أن التوازن هو توازن في المعيشة , لا 
توازن في المداخيل . 

وليس المراد بالتوازن في المعيشة » هو أن يعيش افراد المجتمع 
ككل في مستوى واحد بالدقة » بل يؤخذ المستوى العام للمعيشة في 
المجتمع كمقياس يعمل على أساسه. مَعٌ الاحتفاظ داخل هذا 
المستوى العام بدرجات متفاوتة » بشرط ألا تؤدي الى تناقض كلي 
صارخ بين المستويات » كما هو الخال في المجتمع الرأسمالي . 


ولكى كحفق الاسلام هذا المهدف 5 المجتمع 3 حرّم الإسراف 
من جهة . وحاول من جهة أخرى . ان يرتفع بذوي المستوى المعيشي 
المنخفض . إلى مستوى معيشي أعلى. بحيث يقضى على تلك 
التناقضات ويغلق منافل نشوثها . 

وهنالك نصوص إسلامية كثيرة » تفيد هذا المعنى . وتحدد 
بوضصوح . اث الهدف الذي بريد الاسلام تحقيقه بواسطة ولي الأمرء 
هو تحويل الأفراد كلهم في المجتمع الى أغنياء . 

وباعتبار ان الغنى والفقر مفهومان مرئان ونسبيان» رسم حداً 
ليا ء فالغق الذي يريد الاسلام تحقيقه لكل فرد هو ذلك الحد من 
التملك . الذي يكن الفرد من الالتحاق بالمستوى العام للمعيشة في 
المجتمع » ولا يجوز بعد إحرازه ان يتناول شيئاً من اموال الزكاة 


١١ ؟‎ 


وغيرها من الضرائب التي يفرضها الاسلام للفقراء في اموال 
الأغنياء » وما دام مقياس الغنى هو الوصول الى المستوى العام للعيش 
في المجتمع » فهو مقياس مرن خاضع سعة وضيقاً لسعة وضيق ذلك 
المستوى . 

وبمقتضى التقابل بين الفقر والغنى . يكون المراد بالفقير» ذلك 
الفرد الذي لا يتمكن من تحقيق مستوى من العيش . يلحقه بذلك 
المستوى المعيشي العام للمجتمع ء وبذلك يكون مفهوم الفقر مرناً 
كمرونة مفهوم الغنى . 

وقد استفاضت النصوص ببذا المعنى بشقيه 29 . 

أما كيف يؤْمُن الاسلام الإمكانات المادية اللازمة » ليحقق هذا 
الحدف . فقد سبق وأشرنا . الى أنه يكفل ذلك . من خلال الضرائب 
الثابتة في اموال الأغنياء » وفق انظمة معينة » كالخمس والزكاة(") , 

إضافة الى ايجاد قطاعات عامة . يستثمرها ولي الأمر. ليصرف 
منبا في المصالح العامة .ء وتحفيقن هدف التوازنث والضمان 
الإجتماعيين . وهذه القطاعات منها ما هو ملك لمجموع الأمة 
بامتدادها التاريخي ., ومنها ما هو ملك للدولة نفسها من خلال ولي 
الأمر » وقد سبق وبحثنا هذا الموضوع , في فصول سابقة . 

وآية الغيء29. تدل صراحة على ان مصرف الفيء . لحظ فيه 
)١(‏ راجع في هذه النصوص كتاب الوسائسل للحر العاملي 5// 159 و١11١‏ 

و5١‏ وهلا١ا‏ و186١‏ . ٍ 
(؟) راجع نفس المصدر السابق وراجع ايضا اصول الكافي للكليني 55٠/١‏ وكذلك 
المغني لابن قدامة ؟/ا5ه ‏ 565 . 

(*) آية الفيء هي الآية //ا من سورة الحشر . 


١١ 


في رتبة واحدة الانفاق على الفقراءء والانفاق على المصالح العامة 
المرتبطة بالله والرسول . 

وهنالك أيضاً » طبيعة التشريع الاسلامي . فإنها تساهم مساهمة 
فعالة » عند تطبيق الدولة لحا , في تحقيق مبد! التوازن الإجتماعي ٠‏ 
من خلال ما أغلقته من أبواب الكسب غير المشروع » الذي يؤدي 
غالبا الى الاطاحة بالتوازن من خلال احتكار فئة قليلة من المجتمع 
لرؤوس الأموال ٠‏ واكتناز الثروات والتحكم بواسطتها في رقاب العباد 
والبلاد » ولذا كان قائون الارث في الاسلام ضربة قاضية للاكتناز 
وعاملا مهم] في تفتيت الثروات . 

ورك كي المي ميطف لزاه ال :هه" الشقريع وال ترك ال 
الاساس للئها من قبّل ولي الأمر على ضوء ما يراه من مصالح تختلف 
باحتللاف الظروف والأحوال . 


١1 


 *‏ مبدأ تدخل الدولة 


ولتوضيح الصورة نقول : بأن المذهب الاقتصادي الاسلامي يشتمل 


على جانبين : 


الأول : 


الثان : 


قد ملأه الاسلام بأحكام تتصل بالحياة الاقتصادية 
منصوصةفي الكتاب والسنة » وهذه الأحكام منجزة لا 
قد ترك الاسلام عملية ملإه لولي الأمرء منطلقاً في 
ذلك من فلسفة عظيمة وحكمة بالغة . ذلك ان هذا 
لمتغيرات عملية الانتاج وملابساتها » ومتغيراتها » وفتقا 
لتحسن وتطور أدواته وثلمية محصوله . ومن الواضح 
أن عناصر الانتاج هذه وادواته متطورة بطبيعتها 
باستمرار . 

وحيث إن الاسلام دين خالد » لا يحذه عصر 
ومكان » ولكى تبقى مبادؤه التشريعية للحياة 
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الاقتصادية - كغيرها من الحوانب ‏ صالحة لجميع 
العصور » وليست مَرَحَليّة يتجاوزها التاريخ عند تغير 
شكل التنظيم وادوات الانتاج » ترك الاسلام فيه 
عناصر هرنة » يكيّفها ولي الأمرء على ضوء طبيعة 
المرحلة التاريخية » والظروف الموضوعية » بشكل 
يواكب تطور العلاقات بين الانسان والطبيعة » ويَدّرأ 
ما قد ينجم من انخطار عن مثل هذا التطور على مر 
الزمن . وهذه العناصر المرنة المتحركة » هي ما يسمى 
بمنطقة الفراغ . ومن الواضح . على ضوء ما ذكرناه » 
ان منطقة الفراغ ليست نقصاً في التشريع الاسلامي . 
ولا إهمالا لبعضص الوقائم والأحداث » وإثما هى مظهر 
دق مقا هر خالة “فاته الربالة: لكائدة 6 رشمراييها ؛ 
وسعة استيعابها . 

والدليل التشريعي على اعطاء ولي الأمر صلاحية 
ملء منطقة الفراغ هذه : قوله تعالى :#8 يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم 4. 


وحدود هذه المنطقة التي تتسع لحا صلاحيات ولي الأمرء تضم 
كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته ؛ » فأي نشاط أو عمل ل يرد فيه نص 
تشريعي تحرياً أو إيجاباً . يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية ‏ 
بالمنم عنه أو الأمر به » بصفته ولياً للأمر وحاكاً » ال اا 
لأحكام الشريعة » مثل ما ورد من نمي النبي ( ص ) عن منع فضل 


إذ من المعلوم ان منع الانسان غيره عن فضل ما يملكه 
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من ماء وكلاً , ليس من المحرمات الأصلية في الشريعة » كتحريم 
الخمر مثلا ؛ مع ان نمي النبي ( ص ) عن ذلك . بعحسب ما يقتضيه 
لفقا البين غوف »عو عن زمره تتعلم أن هذا "الل فس اعنه 
(ص) بوصفه ولي الأمرء نتيجة ملاحظته لظروف اهل المدينه . 
كمجتمع كان بحاجة شديدة الى إنماء ثروثه الزراعية والحيوانية ؛ 
فألزمت الدولة من خلال نمي ولي الأمر هنا الأفراد ببذل ما يفضل 
من مائهم وكلأهم للآخرين + تشجيعاً للثروات الزراعية واللديوانية . 
وقس على هذا النبي غيره من الموارد الكثيرة . 


والحمد لله اول زاتفينا : 


بيروت في 7١‏ ذي القعدة الحرام ١105‏ ها . 
محمد جعفر شمس الدين 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تقديم : 

. نظرية التوزيع الاسلامية‎ - ١ 
. نظرية توزيع ما قبل الانتاج‎ - 
. أ الاحكام‎ 


توزيع الطبيعة والمواقف المذهبية . 
11 رضن 


أ- الأرض المفتوحة عنوة . 
١‏ -الأرض الحية بجهد بشري : 
؟ - الأرض الموات 
نتيجة احتلاف شكلي الملكية . 
لات الأرضن: العامرة طريعياً . 
ب - الأرض المسلمة بالدعوة . 


ج - ارض الصلح . 


احدل 


د اراضى انحرى للدولة . 
100 السلطة الخاصة على الأرض . 
- العنصر السياسى في ملكية الأرض . 
- نظرة اخيرة . 
* -المواد الأولية : 
أ المعادن الظاهرة . 
ب المعادن الباطنة . 
هل تملك المعادن تبعاً للأرض ؟ 
الاقطاع في الاسلام . 
الاقطاع في الأرضى الخراجية . 
الحمى ف الاسلام 
"ع المياه الطبيعية : 
أ مصادر المياه المكشوفة . 
ب المياه الحوفية . 
؛ - بقية الثروات الطبيعية . 
ب - النظرية . 
١-الجانب‏ السلبي من النظرية . 
- البناء العلوي . 
الاستنتاج . 
لانت الاان من التطريقة: 
البناء العلوي . 


الاستنتاج . 
"' - تقييم العمل في النظرية . 
- الاستنتاج . 
- كيف تقوم الحقوق الخاصة على اساس العمل ؟ 
- أساس التملك في الثروات المنقولة . 
دور الأعمال المنتجة في النظرية . 
- دور الحيازة في الثروات الطبيعية . 


؟ - نظرية توزيع ما بعد الانتاج . 
١‏ - الاساس النظري للتوزيع على عناصر الانتاج . 
البناء العلوي . 
مع الرأسمالية . 
النظرية الاسلامية . 
- استنتاج النظرية الاسلامية . 
- مع الماركسية : 
استلتاج مجددا . 
١‏ - القانون العام لمكافأة المصادر المادية للانتاج . 
الناحية الانجابية من القاعدة . 
الناحية السلبية من القاعدة . 
إشكال ودفع . 
 *‏ نظرية الانتاج الاسلامية : 
١‏ صلة المذهب بالانتاج . 
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؟ - تئمية الانتاج . 
موقف الاسلام 1 


وسائل الاسلام ف التدمية . 


أ من الناحية الفكرية . 
ب من الناحية التشريعية . 


- مفهوم الثروة في الاسلام : 
- ربط تنمية الانتاج بالتوزيم , 
- الاسلام والمشكلة الاقتصادية . 
- الصلة بين الانتاج والتوزيع . 
- علاقة لا تبعية . 
- الصلة بين الانتاج والتداول . 
الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم . 
4 - لمن ننتج ؟ 
نقد الموقف الرأسمالي . 
موقف الاسلام : 
مسؤولية الدولة في الاقتصاد الاسلامي : 
١‏ - الضمان الاجتماعى . 
أ- التكافل العام . | 
ب حق الجماعة في الثروات الطبيعية . 


١؟‎ 


؟ - التوازن الاجتماعي . 
اميد جل الول 
فهرست المحتويات . 


يفيل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


امت 111 برط لعارعيامم0 
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